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تقدير شكر و  

 

نشكر االله سبحانه و تعالى قبل كل شيء ، ثم نتقدم بأسمى عبارات الشكر  

والتقدير إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع، فنخص بالذكر  

 الأستاذة المشرفة

  "معاشو نبالي فطة"

ولم تبخل علينا بعلمها ونصائحها  التي طالما ساندتنا ودعمتنا منذ البداية  

القيمة والتي كانت خير مرشد وتعاملت معنا بكثير من التواضع جزاها االله  

  خيرا.
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  أهدي ثمرة سنوات دراستي:
 

  ،من ضحتإلى من سقتني الحنان والحب من أول رشفة في الحياة 
 بالكثير  من أجل أن أسعد ووقفت إلى جانبي، تحملتني طيلة أعوام  
 دراستي، تحملت معي مشقة عملي، ساندتني ساعدتني أمي الغالية.

   لوصول إلى ما أنا عليه.لإلى أبي العزيز الذي شجعني ودفعني 
   كما  أهدي هذا العمل لأخي الوحيد "مولود" حفظه االله وزوجته 

 وابنته "سيليا".
   إخوتي: صافية وزوجها وأولادها :كذلك 

 أكرم " ،" محند ،شرف الدين، عماد الدين
 "إلى فتيحة وزوجها وأولادها: "محمد، ياسين، أنيس 
 ."إلى أختي صونيا وزوجها وبناتها: "آية، لينة، وأنفـال 
   إلى زميلي الذي قـاسمني هذا العمل المتواضع فكان 

  "،أحسن رفيق: "عبد االله
   كلية الحقوق والموظفين فيها.إلى محافظ مكتبة 

 .كما لا أنسى كل أصدقـائي وزملائي 

حميدة  
  

  



 

 

 

 

  

  خير الكلام كلام االله أبدأ بقوله عز وجل بعد بسم االله الرحمن الرحيم:

  ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾

 أعز الناس إلى قـلبي:  أهدي ثمرة جهدي العلمي إلى

 .الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما 

  :عبد القـادر، زهية، فتيحة، داليةوإلى كافة إخوتي. 

   كريمة و ياسمينة.إلى 

 .إلى كل أفراد العائلة 

   إلى زميلتي التي تقـاسمنا هذا العمل المتواضع 

 ."حميدة" فكانت أفضل سند

   والموظفين فيها.إلى محافظ مكتبة كلية الحقوق 

 .إلى كل الأصدقـاء والزملاء 

 

عبد االله  
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  ــــدمةقـــم
تأثرت تشریعات العمل الجزائریة بالمتغیرات الاقتصادیة العالمیة التي شهدها العالم 
وذلك بانتقالها من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق إذ نجد أن قانون العمل قام المشرع 

بهدف بناء اقتصاد وطني تسود فیه العدالة الاجتماعیة وتتساوى فیه الالتزامات  بوضعه
  وحقوق أطراف علاقة العمل.

- 88كما أن هذا القانون تأثر بجمیع التحولات بالخصوص بعد صدور القانون رقم   
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة  1988جانفي  12المؤرخ فلي  01

  ي یمثل أول منعرج للتحول فیما یخص النظام الاقتصادي الجزائري.العمومیة الذ

 28إذ تم وضع دستور جدید في  1989إضافة إلى ذلك التعدیل الدستوري لسنة 
أین كرس المشرع الجزائري العدید من الحقوق كالحق في العمل والراحة في  1996فیفري 
  571.1راب في المادة والحق في الإض 56، الحق النقابي في المادة 55المادة 

فإن المشرع عند تنظیمه لحق العمل وضع نوعین من العقود تتحكم العلاقات 
التعاقدیة و هما العقد الغیر المحدد المدة و عقد العمل المحددة المدة إذ یعتبر الأول الأصل 

المتضمن علاقات العمل التي  90/11من قانون  11في علاقة العمل وذلك حسب المادة 
  2".یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محدودة إلا إذا نص على غیر ذلك كتابةتنص: "

و غیر عادیة  إلا أن هذه العلاقات لیست مؤبدة إذ عدد المشرع حالات إنهاء عادیة
  تنتهي علاقة العمل في الحالات الآتیة:التي تنص: " 90/11من قانون  66في نص المادة 

                                                             
مؤرخ في  96/438، مصادق علیھ بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر  28من دستور  57، 56، 55المواد - 1

  .1996فیفري 28، بتاریخ76المعدل والمتمم، ج رعدد  1996دیسمبر 
  .1990سنة  17یتعلق بعلاقات العمل،ج رعدد  1990أفریل  21مؤرخ في  90/11نون رقم  من قا 11المادة - 2
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 البطلان أو الإلغاء القانوني. - 

 أجل عقد العمل ذي المدة المحددة.انقضاء  - 

 الاستقالة. - 

 العزل. - 

 التقاعد. - 

 التسریح للتقلیص من عدد العمال. - 

  1.الوفاة" -

كما حدد الشروط والإجراءات الواجب إتباعها وذلك حمایة لهذه العلاقة، وتجنب 
الإنهاء التعسفي من طرف صاحب العمل باعتباره الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة خاصة 

الإنهاء الخطیر المتمثل في التسریح التأدیبي الذي اصطلح علیه المشرع بمصطلح  في
"العزل" وكذا التسریح للتقلیص من عدد العمال لأسباب اقتصادیة نظرا للآثار السلبیة المترتبة 

  عنها تمس خاصة العامل في جمیع مجالات حیاته.

من قانون  73مادة فقد أورد المشرع التسریح التأدیبي بشكل مفصل في نص ال
المعدل والمتمم. وبالنظر إلى الإنهاء الاقتصادي لعلاقة العمل فالمشرع الجزائري لم  90/112

یحدد بصفة دقیقة المفهوم الدقیق للسبب الاقتصادي فانه یمكن وصفه بمجموعة الصعوبات 
صداره المالیة والاقتصادیة التي یتعرض لها صاحب العمل.لكنه سرعان ما تدارك الوضع بإ

الذي یوضح الإجراءات والتدابیر الواجب على المستخدم  94/09للمرسوم التشریعي رقم 
بعدما عرف المجتمع الجزائري ارتفاعا في نسبة  3إتباعها للحفاظ على مناصب الشغل

                                                             
  ، مرجع سابق.90/11من قانون  66المادة  - 1
  ، سالف الذكر.90/11من قانون  73المادة  - 2
یفقدون  ، یتعلق بالحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین1994ماي  29مؤرخ في  09- 94المرسوم التشریعي رقم  - 3

  .1994سنة  34عملھم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة، ج ر، عدد 
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التسریحات في جمیع المجالات وهذا راجع للأزمات الاقتصادیة وفي بعض الأحیان راجع 
  إلى سوء التسییر.

هذا المرسوم رب العمل إتباع الإجراءات المنصوص علیها قانونا بعضها سابقة  ألزم
للتسریح وأخرى لاحقة له وكذا ما یتوصل من اتفاق جماعي وفي حالة مخالفة ذلك یكیف 
التسریح بالتعسفي وذلك بسبب مخالفة الإجراءات القانونیة والاتفاقیة المنصوص علیها قانونا 

حول كیف نظم المشرع الجزائري التسریح هذا الموضوع بالبحث أو اتفاقا فتكون دراسة 
  التعسفي سواءا كان تأدیبیا أو اقتصادیا؟

یتعین على المستخدم الذي یلجأ إلى تسریح العمال سواءا تأدیبیا أو اقتصادیا احترام 
 القواعد الموضوعیة والإجرائیة مع ضرورة إثبات المستخدم عكس ما یدعیه العامل ،وكذا لهذا
الأخیر حق إثبات تجاوزات المستخدم لحدود سلطته كلما كانت لدیه أدلة لإثبات ذلك، كما 

ثبات مدى وجود أو عدم وجود التعسف (الفصل الأول). ٕ   أن للقاضي سلطة تكییف وا

بعد إلغاء نظام الترخیص الإداري في التسریح الاقتصادي الذي كان سائدا قبل قانون 
لاحقة لعملیة التسریح الاقتصادي وكذا التأدیبي، إذ یضفي علیه ینفرد القضاء برقابة  90/11

الطابع التعسفي كلما تخلف شرط من الشروط أو إجراء من الإجراءات فیحكم بإلغاء القرار 
عادة إدراج العامل المسرح تعسفیا والاحتفاظ له بحقوقه وتقدیم تعویضات مادیة من جهة،  ٕ وا

لغاء امتی ٕ   المستخدم من جهة أخرى (الفصل الثاني). ازاته ضدوتقریر عقوبات وغرامات وا
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  الفصل الأول 
  تكییف التسریح بالتعسفي

تعد نظریة التعسف في استعمال الحق من الركائز الأساسیة التي یقوم علیها القانون 
ا یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطمكرر" 124المادة المدني وذلك بالرجوع إلى نص 

  لاسیما في الحالات الآتیة:

  إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر. - 
  إذا كان یرمي إلى فائدة قلیلة الأهمیة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر. - 
  1إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة." - 

الضرر أي وجود نیة الشخص  بالتالي یكون الشخص متعسفا إذا قصد إحداث
لإیقاعه كذا انتظار النتیجة من استعماله لهذا الحق والتي تكون غیر جدیة أو قلیلة الأهمیة، 
كما انتقلت هذه النظریة إلى كل القوانین خاصة القانون الإداري وكذا قانون علاقات العمل 

المحددة  73/4للمادة  ،فطبقا90/112المعدل والمتمم لقانون رقم  21-96بصدور قانون رقم 
للتسریح التعسفي وآثاره، فیمكن تعریفه بأنه الذي یتخذ خرقا لقواعد القانون الموضوعیة 
الجوهریة وهذا ما یعبر عنه في قانون العمل الفرنسي بانعدام السبب الحقیقي والجدي، أو 

ل لأطراف (المبحث الأول). كما أن القانون خو  3خرقا للقواعد الشكلیة الواجب احترامها
نما یقع  ٕ علاقة العمل إثبات هذا التعسف إذ لا یقع عبء الإثبات على العامل لوحده وا
الإثبات كذلك على المستخدم وجعل سلطة تقدیریة للقاضي في تكییف التسریح.(المبحث 

  الثاني).
                                                             

 26المؤرخ في   58- 75رقم  مرالأ تممیعدل وی 2005 جوان 20مؤرخ في  05/10رقم من القانون  مكرر 124المادة  - 1
  .2005سنة  ،44الجریدة الرسمیة عدد  یتضمن القانون المدني الجزائري، ،1975سبتمبر 

سایح موسى، الطرد التعسفي والضمانات الممنوحة للعامل في ظل القوانین الجدیدة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة  - 2
  .9ص ،1994، سنة الجزائرالعلیا للقضاء، 

    .520،ص 2003الجزائر، سنة ،ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر - 3
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  المبحث الأول

  أسباب تكییف التسریح بالتعسفي 
تتمثل القواعد الموضوعیة للتسریح في مدى توفر فكرة السبب الحقیقي والجدي  

Réel et sérieux Motif  أي أن لا یكون وهمیا أو صوریا ، فیجب أن یكون السبب
، كما یكون كذلك حین مخالفة الإجراءات الشكلیة التي تعتبر 1موجودا ومشروعا وصحیحا

والمنصوص علیها قانونا حمایة للعامل من سوء  مجموعة من الإجراءات الواجب احترامها
. لقد 2استعمال صاحب العمل لسلطاته المخولة له قانونا، سلطة الإدارة والتنظیم والتأدیب

میز المشرع الجزائري بین أسباب التكییف التسریح بالتعسفي عند مخالفة القواعد الموضوعیة 
ادیة(المطلب الأول)، كما میز بینهما في في كل من التسریح التأدیبي والتسریح لأسباب اقتص

  الإجراءات الواجب إتباعها للقیام بالتسریح وتنفیذه(المطلب الثاني). 

  

  

 

 

  

  

                                                             
كلیة  ،القاھرة، أسیوطجامعة أطروحة لنیل شھادة دكتوراه،  عثمان محمد عبد الحمید، الإنھاء التعسفي لعقد العمل،- 1

  .12ص، 2002سنة الحقوق،
  .41، ص  2009  سنة ،بن رجال أمال، حمایة العامل عند انتھاء علاقة العمل الجزائر - 2
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 المطلب الأول 

 عدم مراعاة القواعد الموضوعیة للتسریح 

حمایة للعامل وضع المشرع الجزائري مجموعة من القیود عند التسریح بنوعیه أما   
جماعي فخص هذین النوعین بقیود موضوعیة تحد من سلطة صاحب التسریح الفردي أو ال

العمل في اللجوء إلیه فتتمثل قیود التسریح في مدى اعتبار الخطأ المرتكب من طرف العامل 
، وكذا وجوب الأخذ بعین الاعتبار كل الظروف المحیطة بالخطأ مدى اتساعه، 1خطأ جسیم

تى تاریخ ارتكاب الخطأ وذلك طبقا لنص درجة خطورته كذا سیرة العامل التي یسلكها ح
  . (الفرع الأول).12مكرر  73المادة 

أما في حالة التسریح الجماعي للسبب الاقتصادي، فتتمثل قیوده في مدى وجود   
الصعوبات الاقتصادیة والتحولات التكنولوجیة كذا إعادة هیكلة المؤسسة، خصوصیتها وذلك 

  . (الفرع الثاني).3للنهوض بالمؤسسة

  

  

  

  

                                                             
 17یتعلق بعلاقات العمل  المعدل المتمم الجریدة الرسمیة عدد 1990فریل أ 21مؤرخ في90/11انون ق  73المادة   -  1

  ". بي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمةییتم التسریح التأد تنص: " 1990،سنة 
"یجب أن یراعي المستخدم على  :   91-29بالقانون رقم المتممو  المعدل 90/11 من قانون 1مكرر 73المادة  - 2

، مدى اتساعھ ودرجة  ھا الخطأفیالخصوص عند تحدید ووصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبھ العامل الظروف التي ارتكب 
خطورتھ والضرر الذي ألحقھ وكذلك السیرة التي كان یسلكھا العامل حتى تاریخ ارتكابھ الخطأ نحو عملھ ونجد ممتلكات 

  المستخدمة". تھھیئ
  .49- 48، ص مرجع سابق ،أمال رجالبن  - 3
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  الفرع الأول

   القیود الموضوعیة الواردة على السلطة التأدیبیة للمستخدم 

یترتب في حالة تسریح المستخدم للعامل تأدیبیا احترام مجموعة من القواعد 
، فیجب استناد تسریحه إلى حالات الخطأ المهني 1الموضوعیة وذلك لیكون تسریحه مشروعا

أي أن یراعي المستخدم  1فقرة 73الواردة في نص المادة الجسیم، و كذا احترام الاعتبارات 
  ظروف ارتكاب العامل للخطأ كما علیه إثبات مشروعیة قراره.

  :ضرورة توفر الخطأ المهني الجسیم أولا :

عقوبة التسریح التأدیبي على العامل إلا إذا ارتكب خطأ مهنیا جسیما.  لا یمكن تسلیط
الاته؟ من هي السلطة المخولة لها تحدید هذه الأخطاء؟ فما الخطأ المهني الجسیم؟ ما هي ح

  هل هي حصریة أم لا؟

  تعریف الخطأ المهني الجسیم: - 1

وكل القوانین السابقة له نجد أن المشرع الجزائري لم  90/11بالرجوع إلى قانون رقم  
یعرف الخطأ الجسیم المؤدي إلى استعمال صاحب العمل لسلطته في التسریح التأدیبي بل 

على أنه یعتبر تسریحا تأدیبیا في حالة ارتكاب العامل لخطأ  73اكتفى بالنص في المادة 
 جسیم.

                                                             
  .11سابق، ص  سایح موسى،  مرجع  - 1
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على أنه الخطأ الذي یرتكبه العامل شرط أن  الخطأ المهني الجسیم یمكن تعریف
عمل إیجابي أو الامتناع عن ي القیام بأ ،ما إیجابیا أو سلباإیكون ذلك عن قصد من قبله 

  .1عنه منتج لضرر اصادر  اسلبی االقیام بعمل باعتباره تصرف

  الحالات القانونیة للخطأ المهني الجسیم: - 2

ح تعسفیا یجب على صاحب العمل احترام التعداد الوارد في فلكي لا یكون التسری
حالات والتي تعد أكثر شیوعا من  8المحددة للأخطاء الجسیمة والمتمثلة في  73نص المادة 

الناحیة العملیة، ففي حالة ثبوت حالة من هذه الحالات یسرح العامل دون مهلة الإخطار 
  ودون تعویض.

 یعاقب علیها التشریع الجزائي:حالة ارتكاب العامل أخطاء -أ

فهذا النوع من الخطأ یعاقب علیه التشریع الجزائري ولكي یعتبر هذا الخطأ خطأ 
  جسیما یجب أن تجتمع فیه الشروط المبینة أدناه.

 .2أن یشكل الفعل جریمة في قانون العقوبات الجزائري وكذا صدور حكم نهائي بإدانته .1

ة المستخدمة كالسرقة، التزویر، اختلاس الأموال أن یرتكب الفعل المجرم داخل الهیئ .2
 .3العمومیة ولا تعبر كذلك إذا صدر خارج مكان العمل

لا یسرح العامل إلا بعد النطق بالحكم بإدانته، ففي انتظار صدور حكم عند تحریك  .3
من  64الدعوى العمومیة، لصاحب العمل حق تعلیق علاقة العمل طبقا لنص المادة 

  .90/11قانون 
                                                             

  .436، ص  سابق عبد السلام ، مرجع  ذیب - 1
ضائیة قالصادر عن الغرفة الاجتماعیة المحكمة العلیا، المجلة ال 17/02/2002، قرار مؤرخ في 116292ملف رقم  - 2

  .173، ص 2002العدد الأول 
  .94، ص 2001، المجلة القضائیة، العدد الثاني، الجزائر، 15/02/2000قرار مؤرخ في 190088  ملف رقم   - 3
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حالة رفض العامل بدون عذر مقبول تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته  -ب
المهنیة أو التي قد تلحق أضرار بالمؤسسة الصادرة عن السلطة السلمیة التي 

 یعینها المستخدم أثناء الممارسة العادیة لسلطاته:

، 1هذه الحالة في عنصر الرفض الذي یعبر عنه العامل إما بصفة صریحة أو ضمنیة
من قانون رقم  7و 2فقد أشار المشرع في هذه الحالة إلى التبعیة المستمدة من نص المادة 

في مفهوم هذا القانون كل  رایعتبر أجیالتي تنص: " 2فبالرجوع إلى نص المادة  90/11
الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل مرتب في إطار التنظیم ولحساب 

  2.نوي عمومي أو خاص یدعى المستخدم"شخص آخر طبیعي أو مع

فمن نص المادة تظهر لنا جلیا علاقة التبعیة التي تعتبر من عناصر عقد العمل 
المتمثلة في تأدیة عمل یدوي أو فكري لحساب شخص آخر مقابل أجر یدفعه هذا الأخیر 

دارته.  ٕ   تحت إشرافه وا

داء العمل بأقصى ما تؤكد على ضرورة أ 90/11من قانون رقم  7/1أما نص المادة 
أن ینفذوا التعلیمات لدیهم من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم إضافة إلى ذلك "

التي تصدرها السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء ممارستهم العادیة لسلطاته في 
  . 3الإدارة"

                                                             
  .436سابق، ص  عبد السلام ،  مرجع  ذیب - 1
  سالف الذكر. .90/11من ق  2المادة  - 2
  .سالف الذكر 90/11من قانون  1/ 7 المادة  - 3
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لیط ففي حالة رفض التعلیمات الصادرة من طرف صاحب العمل یمنح له حق  تس
العقاب لأن سلطة صاحب العمل محل انتقاص مما یستوجب ذلك توقیع العقوبة دون مهلة 

   1العطلة ولا علاوات.

حالة إفشاء العامل لمعلومات مهنیة تتعلق بالتقنیات المستخدمة إلا إذا أذنت بذلك -ت
    السلطة السلمیة أو أجازها القانون:

على العامل التزام قانوني یتمثل في الحفاظ على كل الأسرار التي تتعلق  بمهنته  یقع
و مخالفة ذلك یعرضه لعقوبة التسریح التأدیبي كلما قام العامل بإفشاء معلومات مهنیة سواء 
تعلقت بالتقنیات المستعملة أو بالتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم أو وثائق داخلیة وهو ما 

أن لا یفشوا المعلومات " 90/11من قانون  7/8 ع الجزائري في نص المادةأكده المشر 
تنظیم وبصفة عامة أن لا الالمهنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا وأسالیب الصنع وطرق 

. كما یستنتج أیضا هذا الالتزام من  القانون المدني 2..."الداخلیة وا مضمون الوثائقفشكی
قانون  107بصفة عامة من التزام بمراعاة حسن النیة طبقا للمادة  وما یملیه تنفیذ العقود

المدني فیعتبر سرا كل ما یطلع علیه العامل أثناء مساره المهني  من معلومات فیقع علیه 
التزام بعدم إفشاء السر المهني سواء كان شخصا أو مؤسسة أو منشاة سواء كان بمقابل أو 

ة في تنفیذ العقد یمنع الاستفادة منها لمصلحة شخصیة بغیر مقابل. وطبقا لمبدأ حسن النی
فیعتبر إفشاء الأسرار من الأخطاء الجسیمة التي تؤدي إلى التسریح التأدیبي مع إمكانیة 
مطالبة الهیئة المستخدمة تعویض عما لحقها من أضرار. كما یمكن للمستخدم متابعة العامل 

على أن كل من  ،قانون العقوبات الجزائريمن  230جزائیا ،وذلك استنادا إلى نص المادة 
ى أو شرع في إدلاء للأجانب أو الجزائریین بأسرار لیعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة وأد

                                                             
تخصص قانون اجتماعي ، تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءمذكرة  ،بن شویب جمال، التسریح التأدیبي للعامل - 1

  .7، ص2001سنة ، الجزائر، 2الدفعة 
  المعدل والمتمم. 90/11من قانون  7/8المادة  - 2
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سنوات سنتین إلى خمسة  له ذلك یعاقب من المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون مخولا
للعامل إفشاء أسرار . إلا أنه لكل قاعدة استثناء حیث یمكن دج 10.000 إلى 500وغرامة 

 .1الهیئة المستخدمة إذا ما كان ذلك یتعلق بجریمة أو رخص له المستخدم ذلك

حالة مشاركة العامل في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة -ث
  المعمول بها في هذا القانون:

الإضراب  یعتبر الإضراب حقا من حقوق العامل، والمشرع الجزائري عند تنظیمه حق
المتعلق بالوقایة من نزاعات العمل الجماعیة وممارسة حق الإضراب  90/02بقانون رقم 

قیده بمجموعة من الإجراءات یستوجب مراعاتها قبل استعمال هذا الحق، غیر هذا یكون 
  العامل أو العمال في حالة ارتكاب خطأ مهني جسیم. 

رق والوسائل الودیة لحل لا یمكن اللجوء إلى الإضراب إلا بعد استنفاد ط -
النزاع المتمثلة في المصالحة والوساطة أو طرق أخرى للتسویة إذا ما نص 

  .90/02من قانون رقم  24علیه العقد أو الاتفاقیة وذلك حسب نص المادة 
  استدعاء جماعة العمال المعنیین إلى جمعیة عامة بعد إعلام المستخدم. -
في إطار جمعیة عامة بحضور  وجوب موافقة أغلبیة العمال المجتمعین -

نصف العمال الذین تتكون منهم جماعة العمال المعنیة على الأقل طبقا للمادة 
 90/02.2من قانون  28و 27

أیام من تاریخ إیداعه و ذلك  8احترام مدة الإشعار المسبق التي لم تقل عن  -
  .90/02من قانون رقم 30و 29حسب المادة 

                                                             
دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ،التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، الطبعة الثانیة ،  بن صاري یاسین - 1

  .35-34ص ص  ، 2005الجزائر،  
عدد  ،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،، التسریح الفردي في تشریع العمل الجزائري، مجلة العلوم القانونیة مسعود منتري - 2

  .114ص ،2006سنة خاص،  
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وتحدید مدة الإضراب إذ یعتبر رفض العامل توفیر الحد الأدنى من الخدمة  -
 المعني القیام بالحد الأدنى من الخدمة خطا مهني جسیم.

  

  حالة صدور أعمال العنف من قبل العامل:-ج

یعتبر خطأ جسیما كل أعمال عنف الصادرة من قبل العامل مهما كان الضحیة سواء 
صاحب العمل،أو أحد المسیرین، أو المدیر وكذا العمال الآخرین فإن المشرع الجزائري لم 
یحدد الأشخاص الذین تصدر ضدهم هذه الأعمال بل اكتفى بالنص على صدور أعمال 

ك لم یشر إلى نوع هذا العنف إلا أنه بالرجوع إلى العنف من قبل العامل إضافة إلى ذل
النص التشریعي یحیل إلى العنف الجسدي دون الأنواع الأخرى من العنف منها العنف 

  اللفظي. 

كما أن لتكییف العنف الصادر من العامل بخطأ مهني جسیم یجب أن یقترفه العامل 
إدانته لكن لیس على أساس داخل مكان العمل، أما إذا حصل خارجه یجب أن یصدر حكم ب

. وهو موقف كل من القضاء الفرنسي 1خطأ مهني بل یتم تسریحه كعقوبة تأدیبیة تكمیلیة
  11/07/2000.2وكذا المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

  حالة إذا تسبب العامل في أضرار مادیة تصیب البنایات والمنشآت والمواد الأولیة: -ح

على عاتق العامل أثناء تأدیة عمله هو الحفاظ على وسائل من الالتزامات الواقعة 
العمل وتوفیر الحد الأدنى من العنایة التي لا تقل عن عنایة الرجل العادي، فعلیه أن یحافظ 
على وسائل العمل وأدواته الضروریة والمسلمة له لأداء العمل وأن لا یتسبب في هلاكها أو 

ؤولیة العامل التقصیریة إلا إذا أثبت أن الهلاك كان إتلافها، فعكس ذلك یؤدي إلى قیام مس
                                                             

  .35-34 ص بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص - 1
  .11/07/2000في  الصادر عن المحكمة العلیا،  الغرفة الاجتماعیة 197860الملف رقم  - 2
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بسبب قوة قاهرة أو لسبب لا ید له فیه، أي انتفاء عنصر العمد في إلحاق أضرار بالهیئة 
الصادر بتاریخ  157838المستخدمة، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم

عن الأدوات الموضوعة تحت . كما أن المشرع أشار إلى بعض الأمثلة 10/02/19981
  تصرف العامل والتي تستوجب عنایة منها البنایات، الآلات، المواد الأولیة...الخ.

  حالة رفض تنفیذ أمر التسخیر: -خ

یقع على العمال أثناء ممارستهم لحقهم في الإضراب تأدیة أوامر التسخیر التي 
لضرورة تقدیم خدمات للجمهور  تصدرها الإدارة وهو القیام بالحد الأدنى من الخدمة وذلك

فیظهر لدى العمال الذین یشغلون مناصب ضروریة لضمان استمرار المصالح العمومیة 
. 90/02من قانون رقم  42-41الأساسیة، فنظم المشرع هذا الإلتزام بموجب أحكام المادتین 

معاقبته  فإذا رفض العامل أمر التسخیر یعد خطأ جسیما یؤدي إلى التسریح التأدیبي وكذا
لحاق أضرار فادحة بها ٕ   .2جزائیا لأنه یؤدي إلى الشلل التام للهیئة المستخدمة وا

  حالة تناول كحول أو مخدرات داخل أماكن العمل: - د

من قانون رقم  73/8یعتبر تناول الكحول والمخدرات داخل أماكن العمل حسب مادة 
لكي یعتبر هذا الخطأ جسیما خطأ جسیما ینجر عنه التسریح، فان المشرع یستوجب  90/11

أن یرتكبه العامل داخل أماكن العمل فما الحكم إذا ما تناولها خارج أماكن العمل ؟ فهل 
یكون بموقف المحكمة العلیا التي ترى أنه  للإجابة على هذا السؤال؟ 3یعاقب في هذه الحالة

                                                             
القضائیة العدد الأول، قسم  المجلة ،ة الاجتماعیةفالصادر عن الغر 10/02/1998المؤرخ في  157838ملف رقم - 1

  .17، ص 1999المستندات، المحكمة العلیا،الجزائر، 
  .9بن شویب جمال،  مرجع سابق، ص - 2
  .116 - 115مسعود ، مرجع سابق، ص ص  منتري - 3
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أماكن العمل لأن یشكل خطأ جسیما إذا ما تناول العامل كحول أو مخدرات داخل أو خارج 
 . 1العامل عند تأدیته لمهامه یجب أن یكون في جمیع قواه العقلیة

  مدى حصریة الأخطاء الجسیمة :- 3

مؤید ومعارض لفكرة  بین اوقضائی افقهی جدالا 90/11من قانون  73المادة  أثارت
رة "على . وذلك بإیراد المشرع عبا90/11قانون  من73مدى حصریة التعداد الوارد في المادة 

  .  الخصوص"

  موقف الفقه: -أ

اك من جعل الحالات التي جاءت مسالة تحدید الخطأ الجسیم فهن فقه حولاختلف ال
على سبیل الحصر و هناك من جعلها على أنها جاءت  90/11من قانون  73المادة بها 

  یحق لصاحب العمل إدراج حالات وأخطاء أخرى.على سبیل المثال و بالتالي 

  الرأي المؤید لسلطة صاحب العمل في تحدید الخطأ الجسیم : - 1-أ

جاءت على  73ذهب جانب من الفقه إلى أن حالات الخطأ الجسیم الواردة في المادة   
سبیل المثال وذلك بتحلیل هذه المادة یتبین أن وجود عبارة على الخصوص والتي تقابلها 

" spécialementعبارة "" باللغة الفرنسیة وترادفها notammentعبارة "
"particulièrement التي تفید المثال لا الحصر فإن هذه العبارة تفسح المجال للمستخدم "

"یحدد  77/2، وذلك بالاعتماد على نص مادة 2بإدراج أخطاء أخرى في النظام الداخلي
ابقة المط النظام الداخلي في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المهنیة و درجات العقوبات

                                                             
  ، قرار غیر منشور.ة الاجتماعیة. المحكمة العلیافرغالصادر عن ال 11/04/2000المؤرخ في  191271ملف رقم  - 1

2  - HAFNAOU Nasri I, de l’interpretation de la chambre sociale de la cour suprême relative à 
l’article 73 issu de la loi n°91/29 du 21/12/1991 modifiant et complétant la loi n° 90/11 du 
21/04/1990 relative aux  relations du travail, in revu algérienne du travail n°33/2006 p 63-64. 
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جراءات التنفیذ" فإذا كانت الأخطاء الجسیمة محددة على سبیل الحصر فلماذا أدرج المشرع  ٕ وا
   .؟90/111في القانون رقم  77/2المادة 

  الرأي الرافض لسلطة صاحب العمل في تحدید الخطأ الجسیم:- 2-أ

الخطأ الجسیم على سبیل المثال ومنع لقد رفض جانب من الفقه فكرة ورود حالات   
هي حالات محددة  73سلطة صاحب العمل من تحدیدها إذ جعلوا أن ما ورد في المادة 

على سبیل الحصر واستدلوا في ذلك على أن عبارة "على الخصوص" التي جاءت في المادة 
أعلاه  73"كل تسریح یتم خرقا لأحكام المادة   4 -73غیر كافیة لان بالرجوع إلى المادة 

:  "كل تسریح فردي ، یتم خرقا لأحكام هذا القانون، یعتبر تعسفیا  والتي تنص یعتبر تعسفیا
وعلى المستخدم أن یثبت العكس" فمنه نفهم أن المشرع ربط التعسف بخروج صاحب العمل 

بمعنى آخر كل تسریح خارج عن الأخطاء الجسیمة  73عن التعداد الوارد في نص المادة 
  .2فیایعتبر تسریحا تعس 73الواردة في نص المادة 

 2بنص المادة  90/11من قانون  73كما أن غایة المشرع من تعدیل نص المادة 
هي حصر الأخطاء الجسیمة وذلك لمنع تعسف المستخدم في استعمال  29-91من قانون 

حقه في تحدید الأخطاء الجسیمة في النظام الداخلي فعلیه یجب أن یتقید بروح النص 
ل وذلك استبعاد أن یتم تحدید الخطأ الجسیم في وظروف صدوره وهذا كله حمایة للعام

  . 3النظام الداخلي

                                                             
1  - HAFNAOU Nasri I, la formation et la cessation de la relation de travail en droit positif 
algérien, éditions ZAKARIA, Alger, 1992, p98. 

  .51، مرجع سابق، ص90/11من قانون  73المادة  إطارزوبة عز الدین، سلطة المستخدم التأدیبیة في  - 2
إشكالات تطبیقھا، المجلة  المتعلق بعلاقات العمل وبعض. 90/11من قانون  73بوحمیدة عطا الله، تطورات المادة  - 3

  .159، ص2007، الجزائر، 2علوم القانونیة والاقتصادیة السیاسیة، العدد الجزائریة لل
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بالإضافة إلى ذلك یعود سبب التعدیل إلى الفراغ التشریعي الذي كان موجودا في ظل 
عامل وذلك لمنع المستخدم من  20الخاص بالمؤسسات التي تشغل أقل من  90/11قانون 

تسریح العامل في الحالات المذكورة فقط في تحدیدها ضمن نظامه الداخلي إذ قیده بسلطة 
  .1دون إضافة أخطاء جسیمة أخرى بموجب نظامه الداخلي 73المادة 

  موقف القضاء: -ب

قد تردد في أخذ موقف واحد وهو ما جعل قراراته متذبذبة فتارة إن القضاء من جهته 
عدة لیفسرها تفسیرا فیفسرها تفسیرا ضیقا، وتارة أخرى یخرج عن القا 73یأخذ بفحوى المادة 

  واسعا واعتبار المادة جاءت على سبیل المثال. 

  مسایرة القضاء للرأي الفقهي الغالب في تقیید سلطة صاحب العمل: - 1-ب

ولا یمكن للمستخدم أن یتدخل  73وهو أن الأخطاء الجسیمة محددة بنص المادة 
قتصرت مهمة القاضي في لتقریر أخطاء أخرى عن طریق النظام الداخلي، ففي هذه الحالة ا

البحث عن مدى توفر الخطأ الجسیم ضمن التعداد المقرر قانونا وخروج القاضي عن هذه 
یعتبر تسریحا  73القاعدة بالحكم بالتسریح وعدم ورود الخطأ المؤدي للتسریح ضمن المادة 

الملف  04/06/96وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  تعسفیا،
لما ثبت في قضیة الحال أن الخطأ الذي تبنى علیه التسریح التأدیبي وارد في  " 135452قمر 

تعسفي وهذا ما جعل قضاء المحكمة  90/11قانون  73النظام الداخلي وغیر وارد في المادة 
  .2بإلغائها قرار التسریح  قضاء موافقا للقاعدة المذكورة "

                                                             
الجزائر،  كلیة الحقوق، قسم التوثیق، ،2عمارة ، الجدید في علاقات العمل الفردیة، المجلة القضائیة، العدد  نعرورة - 1

  . 21ص
، المجلة القضائیة العدد الخاص  المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة 04/06/1996المؤرخ في  135452ملف رقم  - 2

  .1997بمنازعات العمل والأمراض المھینة لسنة 
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استقر موقفها  73یا في تطبیق نص المادة إضافة إلى ذلك فإن اجتهاد المحكمة العل
على أنه لا یمكن لأي آلیة  مهما كانت النظام الداخلي ، اتفاقیات جماعیة ، عقود عمل، 
إضافة أي خطأ آخر وأي خروج عن هذه القاعدة وتسریح العامل استنادا إلى الآلیات الأخرى 

إلى منصب عمله مع یعتبر تسریحا تعسفیا یرتب إعادة العامل  73غیر نص المادة 
التعویض وهذا حمایة للعمال وضمان لهم وكذا قیدا على تعسف صاحب العمل في تكییف 

  .1وتقدیر مدى جسامة الأخطاء بحصر هذه الحالات في مجال قانوني

  تراجع القضاء عن موقفه: - 2-ب

لم یكن القضاء مستقرا بل نجده قد تراجع عن موقفه على أن الأخطاء الجسیمة 
جاءت على سبیل الحصر مؤیدا الموقف القائل على أن الأخطاء الجسیمة محددة على سبیل 

المحددة لسلطة  90/11من قانون  77/2بالمادة  73المثال وذلك بتفسیر نص المادة 
مكانیة إضافة ٕ عن  73أخطاء أخرى للتعداد الوارد في نص المادة  المستخدم في التأدیب وا

طریق النظام الداخلي وعدم تفسیر نص المادة تفسیرا ضیقا أو آلیا وهذا ما أكدته المحكمة 
وكذا القرارات الصادرة عنها بتاریخ  15/12/2004العلیا في قرارها الصادر في 

  . 16/01/2008و  11/05/2005

 73في تفسیر الأخطاء الجسیمة الواردة في المادة إن تقیید موقف المحكمة العلیا 
على أنها جاءت على سبیل المثال هو الأصح والواجب التطبیق لأن التشدد في حصر 
وضبط الأخطاء الجسیمة لا یخلو هو الآخر من الإضرار بمصالح صاحب العمل والذي 

  .2یعود بالضرر بطریقة غیر مباشرة على العمال

                                                             
  .56زوبة عز الدین، مرجع سابق، ص - 1
  .57، صأعلاه زوبة عز الدین، مرجع - 2
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فإن صاحب العمل ملزم بإعداد النظام الداخلي على أن  تماشیا مع هذا الموقف 
، حیث  2مكرر  73یتضمن الأخطاء التي تعد جسیمة وهو ما یفهم من خلال نص المادة 

أنه لا یمكن للمستخدم اتخاذ قرار التسریح في حالة غیاب النظام الداخلي للهیئة المستخدمة 
یر منصوص علیه ضمن أحكامه فكل وكذا لا یمكن له أنساب خطأ للعامل وتسریحه وهو غ

  تسریح مخالف لهذه الحالات یكیف على انه تسریح تعسفي. 

  :73/1ثانیا : ضرورة احترام صاحب العمل للاعتبارات الواردة في نص المادة 

رغم ما لصاحب العمل من حریة في تحدید حالات الخطأ الجسیم ضمن النظام 
المحكمة العلیا، فعلیه أن یحترم بعض الاعتبارات الداخلي مسایرة لما توصلت إلیه اجتهادات 

 . 73/1التي جاءت بها المادة 

  أن یراعي المستخدم الظروف الملابسة للخطأ الجسیم: - 1

فإن على  صاحب العمل عند تسریح العامل  1مكرر 73بالرجوع إلى نص المادة  
أن یأخذ بعین الاعتبار ظروف وملابسات ارتكاب الفعل أو التصرف المكیف على أنه خطأ 
جسیم، والظروف والملابسات المحیطة بالعامل، كذا الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب 

ة العامل، محیطه وشخصیته طوال فترة وجوده في المؤسسة الفعل وذلك بالرجوع إلى حیا
. كما علیه أن یبحث عن المعطیات التي تساعد على تقدیر 1والنظر إلى نیته وحسن سیرته

الظروف المخففة والمشددة ومدى تناسب الخطأ وجسامته مع العقوبة المطبقة فهذا یعد قیدا 
. وهذا ما 2مارسة سلطته التأدیبیةوضمانة للعامل في مراقبة تعسف صاحب العمل في م

حیث أنه لا یعد خطأ  16/03/2005أكدته المحكمة العلیا في إحدى  قراراتها الصادرة في 

                                                             
  .لذكرسالف ا 90/11من قانون  1مكرر  73المادة  - 1

   ء،مذكرة لنیل إجازة تخرج المدرسة العلیا للقضا، متواعدین، التسریح التعسفي وتنفیذ الأحكام الاجتماعیة بوشبان - 2
  .22 ، ص1994 الجزائر،
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، الخطأ الجزائي الذي یرتكبه العامل خلال أوقات العمل أو  مهنیا جسیما یستوجب التسریح
إضرارا بمصالح المؤسسة ، لأنه في هذه الحالة یكون لم یرتكبه 1بمناسبته دفاعا عن المؤسسة

 بل دفاعا عنها.

  أن یثبت المستخدم مشروعیة التسریح: - 2

یجب على المستخدم عند اتخاذه لقرار التسریح أن یثبت ارتكاب العامل لخطأ مهني   
 73جسیم أي عدم تعسفه في استعمال سلطاته المخولة له قانونا وهذا ما نصت علیه المادة 

المتمم " كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام هذا القانون المعدل و  90/11من قانون  3مكرر
 یعتبر تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت العكس " فعلى هذا الأساس یقع على المستخدم عند 

تسریحه للعامل أن یثبت أن هذا الأخیر قد ارتكب خطأ مهنیا جسیما أي یلقى علیه عبء 
لعامل دون ثبوت ارتكاب خطأ من طرفه إثبات وجود الخطأ وانتسابه للعامل فإذا ما سرح ا

  2یعتبر تسریحا تعسفیا ولو تم ذلك وفقا للإجراءات التأدیبیة القانونیة.

 الفرع الثاني

   ضرورة توفر المبرر الاقتصادي للتسریح

إن التسریح لأسباب اقتصادیة قد تنجر عنه عدة آثار اجتماعیة فتؤثر على المستوى   
                             .مكانتهم في المجتمع المعیشي للعمال المسرحین وعلى

                                                             
المحكمة العلیا، المجلة  ،عن الغرفة الاجتماعیة ، الصادر03/2005/ 16المؤرخ في  289603الملف رقم  - 1

  .117،  ص2005العدد الأول، ،القضائیة
  .سالف ذكر 90/11من قانون  3مكرر 73لمادة ا - 2
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فعند تسریح العامل اقتصادیا یجب على المستخدم مراعاة السبب المؤدي إلى 
التسریح، وذلك على أن تكون الأسباب خارجة عن إرادة العامل، بالتالي یستبعد منها السبب 

  .1ز الجسمانيالتأدیبي، الغیاب عن العمل لمدة طویلة، الغیاب المتكرر والعج

لمستخدم إنهاء علاقة العمل مع العامل فالتقلیص من عدد العمال یقصد به جواز ا  
رقم من قانون  71، 70 ،69في حالة وجود أسباب اقتصادیة، وهو ما تنص علیه المواد 

90/11.  

رقم لمرسوم التشریعي اصدر المشرع الجزائري أولتوضیح إجراءات التقلیص بدقة   
إلى تنظیم المحافظة على الشغل وتحدید الترتیبات القانونیة لغرض  فالذي یهد 94/09

  .2اء الذین یفقدون مناصب عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیةر حمایة الأج

 :أولا: وجوب توفر السبب الاقتصادي

للعامل دخل في كون ی لا یجب أن الجماعي التسریحالاقتصادي المؤدي إلى بب الس
السبب التأدیبي، كل من  فیستبعد منها إرادة العامل خارجة عن الأسبابإحداثه أي أن  

 69و هو ما أكدته المادة  الغیاب عن العمل لمدة طویلة، الغیاب المتكرر والعجز الجسماني
  .90/11من قانون رقم 

 :المقصود بالسبب الاقتصادي –1 

احب العمل عند لیه صیستند إإن السبب الاقتصادي هو ذلك السبب الموضوعي الذي 
 قیامه بتسریح العمال، وهذا السبب خاضع لرقابة القاضي.

                                                             
كلیة بن رجال آمال، حمایة العامل عند انتھاء علاقة العمل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، -1

  .40، ص 2008جامعة الجزائر،  الحقوق،
 قسم التوثیق، ، 55في المادة الاجتماعیة، نشرة القضاة، العدد قار، الفرق بین التسریح والتقلیص تنقلا عن: جموعي  -2

  .140- 134، ص ص 1999الجزائر،
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         تعریف المشرع الجزائري:  . أ

المشرع الجزائري السبب الاقتصادي ولم یحدد المعاییر والضوابط التي  لم یعرف   
  تمكننا من تحدید مفهومه. 

المتضمن  12-78رقم ع إلى مختلف تشریعات العمل الجزائریة نجد القانون و رجفبال    
القانون الأساسي العام للعامل أجاز للمستخدم وللمؤسسة المستخدمة تقلیص عدد عمالها إذا 

ونفس الوضع  .بررت ذلك أسباب اقتصادیة دون تبیین المقصود بهذه الدوافع الاقتصادیة
قات المتضمن كیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلا 302-82بالنسبة للمرسوم رقم 

  المتعلق بعلاقات العمل الفردیة. 06- 82و كذا القانون رقم  العمل الفردیة

الخاص بالشروط العامة لعلاقات العمل في  31-75وتجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم         
القطاع الخاص، هو التشریع الوحید الذي تضمن الأسباب التي یجوز للمستخدم التقلیص من 

 39.1 عدد العمال في المادة

لتي مست ا 1988لسنة  استمر الوضع في الفترة اللاحقة للإصلاحات الاقتصادیة        
 ،المهمة للاتفاقیات الجماعیة لتعریف السبب الاقتصادي تركبشكل مباشر المؤسسات، فت

 والتي ركزت فقط على الأسباب الظرفیة أو التنظیمیة الخارجة عن إرادة المؤسسة.

قانوني الخاص بتعریف السبب الاقتصادي مازال قائما ولم یكن للاجتهاد وهذا الفراغ ال      
المعیار المعتمد لتقریر قیام أو  لاالقضائي أي قرار یساعدنا في تعریف السبب الاقتصادي، و 

 عدم قیام السبب الاقتصادي.

  
                                                             

  سالف الذكر. 75/31من قانون  39المادة -  1
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 تعریف المشرع الفرنسي:  . ب

من  L 321 -7وعلى خلاف المشرع الجزائري نجد أن المشرع الفرنسي في مادته 
حیث  اوغیر مباشر  اواسع اأعطى مفهوم 1975جانفي  03تقنین العمل الفرنسي الصادر في 

الأولى اقتصادیة ظرفیة بسبب الضغوطات : أنه میز بین نوعین من الأسباب الاقتصادیة
الخارجیة عن صاحب العمل والثانیة أسباب اقتصادیة هیكلیة كإجراء الإدماج أو تجهیز 

حت ت 1986أوت  03، وبصدور قانون العمل الفرنسي في 1بالتكنولوجیا الحدیثةالمؤسسة 
یشكل تسریحا ن تعریف السبب الاقتصادي على أنه "تتضمL 1233-3فالمادة 549-68رقم 

لسبب اقتصادي، التسریح الواقع من طرف المستخدم لسبب أو عدة أسباب غیر لصیقة 
الوظیفة أو تعدیل جوهري لعقد العمل ناتجة خص العامل وناتج عن إلغاء أو تحویل في شب

    2".بدورها على الخصوص عن صعوبات اقتصادیة أو تحولات تكنولوجیة

  ومن خلال نص المادة 2010أما التعدیل الأخیر لقانون العمل الفرنسي لسنة 

3-1233 L :فالحالات التي یجیز للمستخدم اللجوء إلى تسریح عدد العمال هي  

لى إنتاج المؤسسة وبالتالي انخفاض المردودیة وكذلك تعرض تراجع الطلب ع   
المؤسسة المستخدمة للصعوبات المالیة والتقنیة مما یستحیل علیها الحفاظ على مركزها في 
السوق، وقد تلجأ المؤسسة إلى تسریح عمالها من أجل السماح للمؤسسة بالرجوع إلى نشاطها 

 .3یةالعادي و تجنب إفلاسها وغلقها بصفة نهائ

                                                             
رسالة ماجستیر،  فرنسا، -الاقتصادي لعقد العمل، دراسة مقارنة، الجزائر الإنھاءفتحي وردیة ،الرقابة القضائیة على  - 1

  .50-48 صص  ،2003-2002تیزي وزو،كلیة الحقوق جامعة 
2 - Fin Laurence  – Langer Fiches de droit de travail, Elippses, 2 Edition, Paris 2008, page 
109. 
3 - Article 511-1, Code de travail Français, édition 2012. 
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 ج. التعریف الفقهي للتسریح للأسباب اقتصادیة:     

ن، نجد من یضیق السبب ان فقهیاتجاهاالتسریح لأسباب اقتصادیة ظهر فیه 
  وسعه.یالاقتصادي وهناك جانب آخر من الفقه 

فالجانب المضیق للسبب الاقتصادي یحصره فقط في مجموعة الصعوبات المالیة        
  لها المؤسسة خاصة الخسائر المالیة كنقص السیولة وارتفاع الدیون.والفنیة التي تتعرض 

صاحب العمل من أجل رفع الأعمال و بها وبالتالي تستثني منها التصرفات التي یقوم 
  .1تحسین الإنتاجیة و تحقیق مرد ودیة أكثر

یشمل  أما الجانب الآخر من الفقه والموسع للسبب الاقتصادي المؤدي إلى التسریح فقد      
 عنصرا أو عدة عناصر والمتمثلة في إعادة الهیكلة وأسباب اقتصادیة ظرفیة والخوصصة.

فكل هذه الصعوبات أو التغییرات التي تطرأ على المؤسسة قد تؤدي إلى عملیة تسریح         
لبعض العمال، وذلك لغرض الإبقاء على جزء من مناصب العمل ولو كانت قلیلة، من أجل 

نهاء نشاطها القانوني بصفة نهائیةاستمرار الم ٕ  2.ؤسسة في نشاطها وتجنب تصفیتها وا

  السبب الاقتصادي:عناصر تحدید  - 2

رین، فیتعلق الأول بشخص معیایمكن التركیز على  الاقتصاديلتحدید عناصر السبب      
 الثاني یتعلق بالوظیفة.العامل أما 

  

                                                             
مسرحین لأسباب اقتصادیة ، رسالة لنیل شھادة التنظیم في قانون العمل و حمایة العمال ال إزالة نبالي فطة ، معاشو - 1

  . 278، ص 2008، سنة جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق  الدكتوراه،
، 2001 ، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،دكتوراه لنیل شھادة  بوحمیدة عطاء الله، التسریح لسبب اقتصادي، أطروحة - 2

  .43ص
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 المعیار المتعلق بشخص العامل:  . أ

دي لابد أن یكون بالسلبیة فلتكییف التسریح على أنه اقتصا یتصف هذا المعیار
شخص العامل سواء بكیانه وجسمه وحالته المدنیة أو ما یتعلق بأهلیته السبب غیر لصیق ب

  المهنیة وهذا من قریب أو بعید.

لعامل تكون وبالتالي إذا كان إلغاء علاقة العمل لأسباب اقتصادیة فان شخصیة ا
ولقد أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي على أن التسریح المؤسس على اء ،بعیدة عن هذا الإنه

  .1سبب مرتبط بشخص العامل لا یعتبر سببا اقتصادیا

 المعیار المتعلق بالوظیفة :  . ب

 داخل وظائفال من یمكن لنا التوصل إلى معنیین فقد یقصد بها إلغاء مجموعة         
طریق تعویض الوظائف بوظائف  ها عنبمعنى إعادة تنظیم المؤسسة بأكمل، المؤسسة

رح وفي هذه الحالة عامل المسیقصد به إلغاء منصب العمل الذي كان یشغله الأخرى، أو 
سك به كسبب لإجراء یمكن اعتبار إلغاء الوظیفة شرطا ضروریا یمكن لصاحب العمل التم

تسریح یعتبر التعدیل الجوهري لعقد العمل من قبل صاحب العمل  إن تسریح اقتصادي،
  .2اقتصادي إذا ما قبل بالرفض من طرف العمال

فإلغاء الوظیفة  "" : GERART Couturierجیرار كوتوریي ، فحسب الأستاذ "       
 ".3یعتبر العنصر الموضوعي والمادي للسبب الاقتصادي

                                                             
  .52ص   ،مرجع سابق  ،... الاقتصادي الإنھاء،الرقابة القضائیة على فتحي وردیة  - 1
  .44ص  ،مرجع سابق  ،لسبب اقتصادي  التسریح ،بوحمیدة عطاء الله - 2
  .52ص   ،أعلاهمرجع   ،... الاقتصادي الإنھاءالرقابة القضائیة على  ،وردیة فتحي - 3
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عقد العمل یأخذ حكم إلغاء الوظیفة أو تحویلها إذا اقترن فتعدیل عنصر أساسي في    
عتبر سببا اقتصادیا للتسریح ویكیف على یبالصعوبات الاقتصادیة أو التحولات التكنولوجیة و 

  .1أنه تسریح لأسباب اقتصادیة

  ثانیا : ضرورة توفر الطابع الحقیقي والجدي للسبب الاقتصادي: 

إلى التسریح الجماعي دقیق للسبب الاقتصادي المؤدي و  ددمحوجود تعریف  رغم عدم
 اتال بسبب الصعوبات أو الضغوطمبأنه عملیة فصل عامل أو مجموعة ع تعریفهفیمكن  

هیكلة المؤسسة أو بسبب توقیف النشاط وفق جدول أو الاقتصادیة أو بسبب إعادة تنظیم 
    زمني متلاحق أو دفعة واحدة.

كما یكیف التسریح الاقتصادي على أنه تعسفي في حالة عدم احترام القیود 
تمثلة في حقیقة السبب وجدیته في إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب الم ،الموضوعیة

في  اتعسفكذا في إنهاء علاقة العمل و  اه صاحب العمل یعتبر تعسفر فكل ما لم یبر  .العمل
  على العامل. سلطته استعمال 

  المقصود بالسبب الحقیقي للتسریح:- 1

لمستخدم لأسباب حقیقیة ولا دخل یقصد به إنهاء علاقة العمل الموجودة بین العامل وا     
لا كان التسریح تعسفیا ولإثبات التعسف یجب إبراز تخلف السبب  ٕ للعامل في وقوعها وا

  عدم صحته لیكون السبب المؤدي للتسریح الجماعي للعمال لأسباب اقتصادیة. الحقیقي أو

                                                             
1 - Waquet Philippe– la cause économique du licenciement – droit social N°2 , Paris – février 
2000 p 171. 
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تكییف "على القاضي إعطاء  أو استرجاع : وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن
  1الوقائع  أو التصرفات محل النزاع دون التقید بتكییف الأطراف".

  أن یكون سبب التسریح موجودا:   . أ

تتضمنها  إثباتها والتي أن یرتكز على وقائع مادیة یمكن إن موضوع التسریح یجب
فعدم توضیح صاحب العمل بصورة دقیقة وواضحة أسباب رسالة الإخطار بالتسریح، 
ي مهمة الفصل في مدى توفر السبب الحقیقي من أجل الفصل التسریح یصعب على القاض

  . 2في النزاع بسرعة

  أن یكون سبب التسریح صحیحا:   . ب

فلا یقتصر أن یكون السبب موجودا حتى یمر القاضي لفحص جدیته بل لابد أن 
فیجب أن یكون صاحب العمل في أزمة مالیة  بب نفسه وراء اتخاذ قرار التسریحیكون الس

وشركته مهددة بالإفلاس آو الغلق آو التصفیة، فیلجأ إلى التسریح الجماعي تفادیا لغلق 
  المؤسسة بصفة نهائیة والإبقاء على بعض مناصب العمل.

ریح صوریا یتعمد صاحب سریحا تعسفیا في حالة كون سبب التسفیكیف أیضا ت  
للتسریح ویستبدله بسبب غیر مشروع فیه مساس بالنظام العام، كالقیام فع االعمل إخفاء الد

  .3بتسریح عامل بسبب لونه أو معتقده السیاسي أو لانتمائه لفرع نقابي

                                                             
  .61ص ،مرجع سابق ،... الاقتصادي الإنھاءفتحي وردیة، الرقابة القضائیة على  - 1
والاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري، أطروحة مقدمة نیل درجة دكتوراه دولة  ظیفیةھادفي بشیر، الحمایة الو - 2

  .63 ، ص2008في القانون، 
  .64-63، ص ص أعلاهمرجع ، شیرھادفي ب - 3
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قوم على عنصرین، الأول یتمثل في العنصر یویرى البعض أن السبب الحقیقي   
عنصر الثاني المتمثل في المادي والمتصل بوجود واقع ثابت یمكن إقامة الإثبات علیه، وال

  .1العنصر النفسي یتصل بصحته وفي مدى مطابقته للواقع، المؤدي إلى التسریح

  المقصود بجدیة السبب المؤدي للتسریح: - 2

فالسبب الجدي هو ذلك السبب الذي یغلب علیه عنصر الجسامة ما یجعل من 
ة وجود حلول في حال لكنستحیلا دون تعرض المؤسسة لأضرار مواصلة علاقة العمل أمرا م

باستمرار علاقة العمل وتجنب الضرر لصاحب العمل، كالقیام بتغییر  وخیارات أخرى تسمح 
لأنه في هذه الحالة  .2مكان العمل أو التنزیل في الرتبة فلا یجوز التمسك بجدیة السبب

  تكون أمام حالة التعسف في إنهاء علاقة العمل.

له أهمیة بالغة لانعدام أساسه فیكون من خلق  فكل سبب غیر مبرر للتسریح لا تكون
 قصاحب العمل، فهو الذي یخلق سبب إنهاء علاقة العمل بالتسریح رغم إمكانیة وجود طر 

  . 3أخرى لتجنب التسریح

كون أمام ن السبب فحقیقة وجدیة السبب الاقتصادي تخضع لرقابة القضاء، فإذا برر  
كون نمن طرف صاحب العمل ، أما في حالة عدم الإثبات تسریح جماعي لأسباب اقتصادیة

أمام تسریح تعسفي سواء في جدیة أو حقیقة السبب الاقتصادي أو بسبب استعمال صاحب 
العمل لطرق ملتویة أو صوریة لإنهاء علاقة العمل وتسریح العمال فنجد أن المشرع الفرنسي 

-3لات التي جاءت بها المادة حاأكد على أن كل تسریح للعمال لا یستجیب لمضمون ال

                                                             
  .391، مرجع سابق، ص...إزالة التنظیم معاشو نبالي فطة ، - 1
  .64، صسابق، مرجع  الحمایة الوظیفیة و الاقتصادیة للعامل... ھادفي بشیر ،  - 2

3 - Roy véronique. Droit de travail . Edition Dunod. Édition 14.2010.p 87. 
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1233Lتطبق العقوبات قیقي والجدي الذي تناولته المادة فإنه ، أو في حالة انعدام السبب الح
  .1المفروضة على التسریح غیر المبرر

المتعلقة بإنھاء الاستخدام بمبادرة من  ،158من الاتفاقیة رقم ونفس الشيء تضمنته        

التي لم تصادق علیها و 1988لسنة  العمل الدولي لمؤتمرا الصادرة عن صاحب العمل
"لا ینهي استخدام عامل ما لم یوجد سبب صحیح لهذا الإنهاء یرتبط .4الجزائر في المادة 

  . 2بمقدرة العامل أو بسلوكه أو یستند إلى مقتضیات المؤسسة أو المنشأة أو المرفق"

حالة ینعدم فیها السبب الحقیقي و الجدي للتسریح و هي وعلى سبیل المثال نتناول 
والتي تحدث عندما یدفع صاحب العمل بتصرفاته ومعاملته  ،الاستقالة المكیفة بالتسریح

عامل لل ، إذ یكونالتسریح التعسفيفهذه الحالة تأخذ تكییف لعامل  إلى تقدیم استقالته ا
تحت ضغوطات الهیئة  ن یكون العاملالمطالبة بالتعویض من الهیئة المستخدمة بشرط أ

  3.وأن یكون العامل حسن النیة المستخدمة 

أن انعدام السبب الحقیقي والجدي لموضوع التسریح لأسباب  فیستخلص من كل ما سبق       
  على أنه تسریح تعسفي.یكیف اقتصادیة 

  

  

  

                                                             
1 - MASCLET  - Jean -  Cloude. Droit social  . 4éme édition. Edition Foucher 2009-2010. (sans 
page).    

،  1988لسنة    العمل الدولي لمؤتمرا  ،المتعلقة بإنھاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل، 158 رقم الدولیةالاتفاقیة  - 2
  .3ص

  . 262  -263مرجع سابق ص ص ، إزالة التنظیم، نبالي فطة  معاشو - 3
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  ثالثا: الأسباب المبررة  لسبب التسریح لأسباب اقتصادیة:

المكیفة  تمییز بین الأسباب التي تبرر التسریح الاقتصادي والأسبابیجب علینا ال
الأخیرة تضفي علیه الطابع الاقتصادي بینما الأسباب المبررة تمنح له  هذه نلأ له،

  .المشروعیة

من  69/1المشرع الجزائري السبب الاقتصادي، لكن بالرجوع لنص المادة لم یحدد   
یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا " تنصالتي  90/11نون علاقات العمل قا

نجد أن المشرع اشترط ضرورة توافر السبب الموضوعي قبل ، 1بررت ذلك أسباب اقتصادیة"
  اللجوء إلى تقلیص عدد العمال.

نما یشمل أیضا،  فالسبب الاقتصادي لا یقتصر فقط على   ٕ الصعوبات الاقتصادیة وا
عادة تنظیم ٕ   المؤسسة للحفاظ على نشاط المؤسسة. التحولات التكنولوجیة وا

المشرع أخذ بالمفهوم الواسع للسبب  نجد أن السالفة الذكر  69/1فحسب المادة   
لعمال لأسباب الاقتصادي، والذي وجب علیه احترام الإجراءات قبل اللجوء إلى تقلیص ا

  تعسفي.بالتسریح یكیف ال وفي حالة عدم التبریر، اقتصادیة مع تبریر الإنهاء الاقتصادي

أما المشرع الفرنسي فقد حدد الأسباب الاقتصادیة المبررة للتسریح على سبیل المثال   
، فترك المجال لتحدید حالات "على الخصوصلاستعماله عبارة " 233L 1-3في نص المادة 

  أخرى للسلطة التقدیریة للقاضي.

                                                             
  ، سالف الذكر.90/11من قانون  69/1المادة -  1
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 التكنولوجیة أسبابمبررة للتسریح الظروف الاقتصادیة والتحولات السباب الأتعد   
أسباب إعادة تنظیم  ، كما رسخ الاجتهاد القضائي الفرنسي1975موجودة منذ قانون 

نهاء نشاطها ٕ   .1المؤسسة وا

موضوعیة السباب السالفة الذكر الأ 158رقم من الاتفاقیة  14وهذا ما تضمنته المادة   
احب العمل الذي یفكر فیقوم ص"  14/1 المادةي في مبررة للسبب الاقتصادي بنصها كالآتال

في إنهاء استخدام عمال لأسباب ذات طابع اقتصادي أو تكنولوجي أو تنظیمي أو مثیل 
  2".لخوفقا للقوانین والممارسات الوطنیة...إ

لسبب الاقتصادي المؤدي إلى التسریح الاقتصادي، وفي لفهذه الأسباب هي المبررة   
دم احترام موضوع السبب تعسفي بسبب ع كون أمام تسریحنحالة عدم احترام هذه الأسباب 

  الاقتصادي.

  الصعوبات الاقتصادیة:- 1

فهذه الصعوبات الاقتصادیة التي تتعرض لها المؤسسة، لا تشترط أن تكون حالة   
المؤسسة في وضع كارثي، فالمهم هو عدم قدرة صاحب العمل على تجاوز هذه الأزمة رغم 

فیه بالنسبة للعامل الذي الاقتصادي الذي هو  استعماله لعدة وسائل، فیجب توضیح المشكل
  3صب عمله.یلغي من

فالأسباب الاقتصادیة یمكن القول بأنها كل ما یحیط بالمؤسسة ویساهم في خلق   
ومن بین هذه الصعوبات الأسباب  مشاكل سواء داخل المؤسسة أو بأحد فروع نشاطها

                                                             
  .296ص ، مرجع سابق، ...معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم.  - 1
  .9ص مرجع سابق، ،158الاتفاقیة الدولیة رقم  - 2
  .296، ص أعلاهمرجع إزالة التنظیم ... ، ،  نبالي فطة معاشو - 3
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منه انخفاض الإرادات وبالتالي و  ،ة الطرفین كانخفاض الطلباتادر فیة الخارجة عن إالظر 
حدوث مشاكل مالیة، إضافة إلى ارتفاع تكالیف الطاقة وانخفاضها ما یؤدي إلى عدم 

  . 1استقرار التكالیف

  التحولات التكنولوجیة: - 2

مؤسسة للیجب أن تكون التطورات التكنولوجیا لا دخل لصاحب العمل في إدخالها 
لا كنا أمام تسریح لدودیة، سببا بغرض تحسین نوعیة الإنتاج وزیادة المر  ٕ لتسریح الاقتصادي وا

نما إدخال التكنولوجی ،تعسفي ٕ الحدیثة في المؤسسة ضرورة دعت إلیها استمراریة المؤسسة  ةوا
 ،لبعض وسائل الإنتاج والصنع المفاجأتغییر الفي نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل. ك

غیر ملائم، ما یؤدي إلى عدم إمكانیة المؤسسة على تمویل  مستعملما یجعل العتاد ال
ما یجعل صاحب العمل مضطرا إلى اللجوء للقیام ببعض التسریحات التي  ،تجهیزات أخرى

أما في حالة وقوع  .تبرر السبب الاقتصادي الحقیقي والجدي، وهذا قبل إدخال التكنولوجیا
  لقانون.لتعسفیة، لعدم مطابقتها  تسریحات بعد إدخال التكنولوجیا فتكون تسریحات

  إعادة التنظیم للحفاظ على نشاط المؤسسة: - 3

یشترط القانون الفرنسي حین لجوء صاحب العمل إلى عملیة تقلیص عدد العمال  
  . 2مراعاة إعادة تنظیم المؤسسة من الجانب البشري والهیكلي ،بسبب إعادة تنظیم المؤسسة

عى من وراء ذلك التغییر صاحب العمل الذي یس فإعادة هیكلة المؤسسة من اختصاص
التي تعترض السیر الحسن للمؤسسة  یةنقتمواجهة الصعوبات المالیة والاقتصادیة والوالتعدیل 

ظروف المنافسة الاقتصادیة وذلك  تكیف معییسعى صاحب العمل لتهیئة الوسائل حتى كما 
                                                             

  .48ص  سابق،بوحمیدة عطاء الله، التسریح لسبب اقتصادي، مرجع  - 1
  .299-298ص ص  مرجع سابق، ، ...التنظیم  إزالةنبالي فطة،  معاشو - 2
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تحملها المؤسسة بخفض التكالیف التي بزیادة الإیرادات المالیة والتخفیف من الأعباء التي ت
  . 1تتحملها المؤسسة والمتعلقة بالید العاملة

السبب الاقتصادي الهیكلي یستنتج من قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي قدم له 
  نسبیا، فأضاف حالات أخرى وأعطى لها طبیعة هیكلیة من بینها: ا و واسع امفهوم

إعادة التنظیم الناجم عن انخفاض النشاط، إعادة  ،إعادة هیكلة مصلحة، إعادة تنظیم شركة
إعادة الهیكلة من تحسین للوضعیة  ،تنظیم جزئي للمصالح تبعا لشراء أجهزة إعلام آلي

  . 2المالیة...الخ

سسات مثل حالة إدماج عن المؤسسة أو یشمل عدة مؤ  اكما قد یكون السبب خارجی  
أو تغییر  نظیم وتجمیعها لخلق مؤسسة واحدةتالوحدات الإنتاجیة فتقوم بعملیة المؤسسات أو 

نشاط البعض من المؤسسات بما لا یناسب وتأهیل المؤسسة الأصلیة والقیام بعملیة التقلیص 
من نشاط المؤسسة بسبب كساد السلع أو قلة الطلب. فكل الحالات یمكن أن تكون سبب 

  . 3للتقلیص من عدد العمال من أجل الحفاظ على استقرار المؤسسة

ویجب على صاحب العمل عند قیامه بإعادة تنظیم مؤسسة أن یتبع الإجراءات 
لا یك ٕ ف التقلیص یالمنصوص علیها قانونا وأن لا یكون هناك تعسف في استعمال السلطة وا

  الذي یلجأ إلیه بتسریح تعسفي.

  

                                                             
ماجستیر فرع قانون المؤسسات،  رسالةواضح رشید ، الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة  - 1

  .214، ص2001جامعة الجزائر كلیة الحقوق ، سنة 
  .49عطاء الله ، مرجع سابق، ص بوحمیدة - 2
الجزائر،  الجامعیة،، دیوان المطبوعات 2الجزء  الجزائري،أحمیة سلیمان، التنظیم للقانوني لعلاقات العمل في التشریع  - 3

  . 370 ، ص1998
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  المطلب الثاني

  عدم مراعاة القواعد الإجرائیة  للتسریح
لقواعد الموضوعیة للتسریح فإن المشرع العمل لفة إلى وجوب احترام صاحب إضا

دور الإجراءات الشكلیة في حمایة العامل من التسریح سواء كان  عن الجزائري لم یغفل
الحد الأدنى من الإجراءات  2مكرر 73حیث تناولت المادة  اأو جماعی االتسریح فردی

أدیبیا، لكن هذه الإجراءات رامها عند تسریح العامل تتالإلزامیة التي یجب على المستخدم اح
بل یمكن للنظام الداخلي أو الاتفاقیات الجماعیة تحدید  ،لا یكون التشریع مصدرها الوحید

(الفرع الأول). أما بالنسبة للتسریح الجماعي  1حإجراءات أخرى وذلك حمایة للعامل المسر 
ي ضرورة إعداد ف 94/09من المرسوم التشریعي  5،7تتمثل إجراءاته الشكلیة حسب المادة 

جراءاته المنصوص علیها في المادة  ٕ من  10الجانب الاجتماعي وكذا احترام مراحله وا
 (الفرع الثاني). 2المرسوم السالف الذكر

  

  

  

  

  

                                                             
  سالف الذكر. 90/11قانون  2مكرر  73المادة  - 1
  ، سالف الذكر. 94/09من المرسوم التشریعي رقم  10، 7، 5المواد  - 2
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  الأولالفرع 

  ح التأدیبي تسریالإجراءات تنفیذ قرار 

إذا وقع تسریح العامل " ممتالمعدل والم 90/11من قانون  4مكرر  73تنص المادة 
مختصة ابتدائیا تلغي المحكمة ال ،أو الاتفاقیة الملزمة  / و مخالفة للإجراءات القانونیة

  ."1ریح بسبب عدم احترام الإجراءاتونهائیا قرار التس

لكن إذا لم یحترم  ،نستنتج من نص المادة أنه یمكن أن یرتكب العامل خطأ جسیما
ینتج عنه إلغاء قرار التسریح  ا،و اتفاقالمستخدم الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها قانونا أ

لذلك قید المشرع سلطة المستخدم في التأدیب وذلك  .لأنه یحمل وصف التسریح التعسفي
والتي تلزم  ،2مكرر 73جب احترامها في نص مادة الوابوضعه الحد الأدنى من الإجراءات 
ما إضافة إجراءات أخرى إال للمستخدم كما ترك المج .المستخدم بإدراجها في النظام الداخلي

  .2في النظام الداخلي أو عن طریق الاتفاقیات الجماعیة وذلك حمایة للعامل

   جراءات التأدیبیة مصدرها القانون:أولا : الإ

یعطي صلاحیة  90/11من قانون  73كان المشرع الجزائري قبل تعدیل نص المادة 
كب لخطأ جسیم لصاحب العمل وذلك تحدید الإجراءات الواجب اتخاذها لتأدیب العامل المرت

بحیث  29-91ان ما تراجع عن موقفه بموجب قانون ریرها في النظام الداخلي لكنه سرعبتق

                                                             
  .المعدل والمتمم 90/11قانون  4مكرر  73المادة  -1
الجزائر،  كلیة الحقوق، جامعةدة المدة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في القانون،طربیت سعید، عقود العمل المحد -2

  .104، ص2001
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لزم صاحب العمل باحترام مجموعة من الإجراءات قبل تسریح تالتي  73/2أدرج نص المادة 
  .1لعدم احترام الإجراءات اتعسفی اإلا اعتبر تسریحو  العامل

  المستخدم للعامل:  وجوب سماع- 1

وهذا  ،حتى یتمكن من الدفاع عن نفسه اإلزامی ایعتبر استماع المستخدم للعامل إجراء
. فعلى صاحب العمل للوصول إلى الحقیقة 2ما یقابله في القواعد العامة احترام حقوق الدفاع

كما یترك المجال  ،مواجهة العامل بكل الإجراءات والوقائع، كذا الأخطاء الموجهة إلیه
وكذا الظروف التي دفعته لارتكاب  ،للعامل بالمبادرة بتصریحاته وتقدیم جمیع الأدلة الموجودة

دراجه لهذا الإجراء لم یأت بنوع من التفصیل عن الإجراءات إالأخطاء، إلا أن المشرع عند 
أو غیر  المسبقة للوصول لهذا الإجراء من كیفیة استدعاء العامل هل یكون ذلك مكتوب

وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرار لها  ،3مكتوب ولا المواعید التي یجب احترامها
حیث یجب أن یستدعي  العامل عن طریق رسالة موصى علیها  ،  1991-11-18بتاریخ 

أي یجب أن یكون هناك ما  ،أو یسلم في یده مع التبلیغ على ذلك ،شعار بالاستلامإمع 
وهو كذلك موقف المشرع الفرنسي الذي یضیف أن  ،قد تسلم الاستدعاء فعلا یثبت أن العامل

  . 4شكل الاستدعاء رسالة مكتوبة تتضمن الموضوع، التاریخ وساعة المحادثة

                                                             
  .83بن  صاري  یاسین، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، مرجع سابق، ص - 1
  . 35العمل، مرجع سابق، ص انتھاء علاقة، حمایة العامل عند أمالبن رجال  - 2
  .128ص مرجع سابق، ،... الحمایة والاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائرير، یھدفي بش - 3
  .36، صاعلاهعلاقة العمل، مرجع نتھاء حمایة العامل عند ا ،آمال بن رجال - 4
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هدار حقوق العامل كان من الأفضل لو نظم المشرع لتفادیا  ٕ تعسف صاحب العمل وا
المجال لصاحب العمل في التعسف  هالجزائري هذا الإجراء تنظیمیا دقیقا ومفصلا دون ترك

  .1له عند اللجوء إلى هذا الإجراء واستعماله كما یحلو

  استعانة العامل بزمیل له: - 2

نظرا  ،2نقابي آخر زمیل له أو ممثل العمال، عامل ختیارامنح القانون للعامل حریة 
أن یكون هذا بشرط ،للحمایة القانونیة التي یتمتعون بها للدفاع عن نفسه عند الاجتماع 

فمنه نستنتج أن المشرع قید حریة  .العامل المصطحب ینتمي إلى نفس الهیئة المستخدمة
إذ لا یحق له اختیار عامل أجنبي عن المؤسسة المستخدمة وذلك  ،العامل في اختیار مدافع

على عكس القانون القدیم الذي یوفر أكثر حمایة للعامل حیث  ،لمنع إفشاء أسرار المؤسسة
یعطي له الحق باصطحاب أي شخص ولو كان لا ینتمي إلى الهیئة المستخدمة. حیث كان 

جنب المساعد لصاحب العمل مما ی اأن اختار مدافع خارج الهیبة المستخدمة لا یكون تابع
ئالتي قد یتعرض لها المدافع إذا كان ینتمي إلى نفس اله جمیع أنواع المضایقات ة یِ

  المستخدمة. 

ن ورود كلمة الاصطحاب في النص القانوني هل یقصد به المشرع إضافة إلى ذلك فإ
معنویات العامل المسرح. فكان على المشرع للرفع من الحضور الجسدي للشخص وذلك 

على اعتبار أن الغایة العملیة من حضور هذا  "لیدافع"بـ كلمة  "اصطحاب"استبدال كلمة 
إلى  فة العمومیة الجدید فبالرجوع . على عكس قانون الوظی3الشخص هو الدفاع عن العامل

                                                             
1 - Yakoub Zina,l’insuffisance de la protection du travailleur en matière de licenciement droit 
algérien mémoire pour l’obtention du magistère en droit, option : droit des affaires, Faculté de 
droit, Mouloud Mammeri-Tizi-Ouzou,2007, p100. 

عدل و المتمم،ج ر مق بكیفیات ممارسة الحق النقابي اللیتع 1990جوان  2مؤرخ في  90/14 رقم من قانون 2المادة  - 2
  .1990جویلیة  2بتاریخ  ،23د عد

  .83، مرجع سابق، ص90/11قانون  إطارزوبة عز الدین، سلطة المستخدم التأدیبیة في  - 3
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نجدها أكثر وضوحا حیث أجازت للموظف اصطحاب  06/03من الأمر  169نص المادة
مدافع من زملائه أو محامي لیتولى مهمة الدفاع عنه وهو ما یفهم من عبارة "مدافع 

 .1مخول"

  ضرورة التبلیغ الكتابي لقرار التسریح إلى العامل: - 3

 ،2التسریحم صاحب العمل بتبلیغه كتابة قرار یقو  ین السابقینبعد القیام بالاجرائ
فأهمیة التبلیغ الكتابي تظهر عند الوقوف عند الآثار المترتبة عن قرار صاحب العمل 

من اللجوء إلى  هنیالمستقل في وضع حد لعلاقة العمل بإراداته المنفردة المتمثل في تمك
ب یكما قید المشرع الحق في التسریح التأدیبي بضرورة تسب ،القضاء للطعن في قرار التسریح

عند تقریر العقوبة والنظر إلى خطأ المنسوبة للعامل وذلك بوجوب ذكر ال ،یل القرارلأو تع
  .3متها للخطأ المرتكبءمدى ملا

 ،التفاصیل المتعلقة بطریقة تبلیغ قرار التسریح وشكلهفي النص بعض غفل أالمشرع 
الفرنسي الذي حددها عن طریق رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام على عكس المشرع 

أسباب التسریح وذلك لرسم حدود النزاع أمام  توضیح ضمن رسالة التسریحتتكما یجب أن 
  . 4وأیضا لكي لا یتذرع صاحب العمل بأسباب أخرى أثناء سیر الدعوى ،القضاء

  

                                                             
العام للوظیفة العمومیة،ج ر  الأساسي،یتضمن القانون 2006جویلیة  15مؤرخ في  06/03 الأمر رقممن  169 المادة - 1

  .2006 سنة 42عدد 
كلیة الحقوق،  ،في قانون علاقة العمل، المجلة النقدیة للقانون والعلم السیاسیة، العدد الأول النظام الداخليحسان نادیة،  - 2

  .65- 64ص ، 2008تیزي وزو، مولود معمري جامعة 
كلیة  مباركة، ضمانة تسبب القرار التأدیبي في مجال الوظیفة العامة، مجلة الدراسات القانونیة، العدد الثامن، بدري - 3

  .119-117ص  ، ص2010الجزائر، أوت  الحقوق ،جامعة 
  .88یاسین، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، مرجع سابق، ص بن صاري - 4
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  لداخلي: ثانیا : الإجراءات التأدیبیة الواردة في النظام ا

جانب صلاحیة المستخدم في تحدید الأخطاء الجسیمة المقررة بواسطة النظام إلى 
. إلا أن 1الداخلي سمح له المشرع بتنظیم إجراءات وقواعد توضح الجزاء التأدیبي وتنظمه

الغرض منها تحقیق أكبر قدر من المصداقیة للقرار التأدیبي المزمع ، هذه الإجراءات جوازیة
  ل المتابعة التأدیبیة.محإصداره ضد العامل 

  _ تكریس الإجراءات القانونیة ضمن النظام الداخلي:1

علیها في  ةیتوجب على المستخدم تنظیم بصفة محكمة ودقیقة الإجراءات المنصوص
العامل المعني بالتسریح، إمكانیة اختیار عامل  المتمثلة في سماع 2 مكرر 73المادة 

لاصطحابه تابع للهیئة المستخدمة، التبلیغ الكتابي لقرار التسریح، فهذه الإجراءات متعلقة 
  صاحب العمل بإدراجها ضمن نظامه الداخلي. تلزم بالنظام العام

  : إمكانیة وضع إجراءات جوازیة - 2

إجراءات أخرى بموجب النظام الداخلي  إضافة إلى ذلك یمكن لصاحب العمل إضافة
كضرورة تشكیل اللجنة التأدیبیة المتساویة الأعضاء، مثول العامل أمامها قبل اتخاذ قرار 

إلا أنه إذا ما أدرجها ، التسریح التأدیبي في حقه، إلا أنه من رغم جوازیة هذه الإجراءات
ت ساریة المفعول فتصبح المستخدم ضمن نظامه الداخلي فهو ملزم باحترامها متى أصبح

  .22مكرر  73إلزامیة شأنها شأن الإجراءات الواردة في نص المادة 

  
                                                             

دد النظام الداخلي في المجال التأدیبي، طبیعة الأخطاء المھنیة،درجات العقوبات یح" 90/11من فانون  77/2المادة  - 1
  التنفیذ".المطبقة وإجراءات 

  .433 ،ص ،مرجع سابقذیب عبد السلام،  - 2
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   الواردة في الاتفاقیات الجماعیة: ثالثا : الإجراءات التأدیبیة

تعرف الاتفاقیة الجماعیة بأنها   90/11من قانون  114بالرجوع إلى نص المادة 
ة ئإذ تبرم ضمن نفس الهی ،فئات مهنیة اتفاق مدون یتضمن مجموع شروط التشغیل بین

كما یمكن أن تبرم  ،المستخدمة والممثلین النقابیین للعمال من جهة والمستخدم من جهة أخرى
یتمثل محتوى الاتفاقیات الجماعیة في  .1بین مجموعة من المستخدمین وعدة منظمات نقابیة

یة بین المستخدم وممثلي مناقشة شروط التشغیل والعمل فیما یخص فئة أو عدة فئات مهن
المعدل والمتمم لا نجد ما یفید  90/11من قانون  120العمال وكن بالرجوع إلى نص المادة 

أن الاتفاقیات الجماعیة یمكن أن تعالج موضوع الإجراءات التأدیبیة، لكن إذا تمعنا في نص 
قانون وهي عبارة من نفس ال 73هذه المادة نجدها تحمل نفس العبارة الواردة في نص المادة 

فمنه نطرح التساؤل هل باستثناء، شروط التشغیل والعمل والحالات الواردة  .على الخصوص"
فإنه لا یمكن للاتفاقیات الجماعیة تناول موضوع التسریح  120بموجب المادة  احصر 

  التأدیبي؟. 

فعلى هذا الأساس ثار جدل بین الباحثین بین اتجاه یرى بعدم إمكانیة تناول 
إلى حجج منها أن عبارة على  لإجراءات التأدیبیة وذلك بالاستناد تفاقیات الجماعیة لالا

تدل أن مضمون الاتفاقیة محدد حصرا  90/11قانون  120الخصوص الواردة في نص مادة 
د الأخطاء كما أن تحدی ،2أي أنها لا تنص على الإجراءات التأدیبیة ،تفسیرا آخر وجدولا ی

لإجراءات المطبقة علیها كذا العقوبات هي حقوق مخولة لصاحب العمل ة وامسیالمهنیة الج
ممارسة سلطته المخولة بموجب نظامه الداخلي في إطار سلطة الإدارة، التنظیم فإذا سلمنا ل

                                                             
  سالف الذكر. 90/11من قانون  114المادة  - 1
شروط التي یحددھا ھذا الم حسب برالجماعیة التي ت الاتفاقیات"تعالج  :تنص سالف الذكر 11 /90قانون  120المادة  - 2

  ط التشغیل والعمل...".والقانون، شر
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من  اصاقتنابفرضیة تحدید الإجراءات التأدیبیة عن طریق الاتفاقیات الجماعیة تعتبر ذلك 
  .90/111من قانون  77/2المادة سلطته المخولة له بموجب 

أما الاتجاه الثاني یرى إمكانیة تناول الاتفاقیات الجماعیة الإجراءات التأدیبیة 
إذ تعطي دور إیجابي للاتفاقیات  وحججهم في ذلك: ما یظهر في النصوص القانونیة
قانون  من 1ة ر قففي ال 4مكرر  73الجماعیة في تحدید الإجراءات التأدیبیة منها نص المادة 

..." وكذا نص التسریح الذي یتم مخالفة لإجراءات القانونیة والاتفاقیات الملزمة: "90/11
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل التي تنص"  90/04من قانون  21المادة 

المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعیة إبتدائیا  تباستثناء الاختصاص الأصلي تب
  تتعلق الدعوى أساسا بـ: ونهائیا عند 

إلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبیق الإجراءات - 
  التأدیبیة أو الاتفاقیات الإجباریة..." 

ل إجراءات التسریح التأدیبي بین السابقة تظهر إمكانیة التفاوض حو  من النصوص
أن تكون ساریة المفعول كما ینتج عن  صاحب العمل وممثلي العامل والتي تكون ملزمة بعد

 كما یذهب البعض إلى أن بنود الاتفاقیة مراعاتها اعتبار التسریح تعسفیا. خرقها أو عدم
القانون ذاته وذلك تقیدا لسلطات المستخدم وفي هذا المجال  حول هذه الإجراءات تسمو على

كل ذلك من  ،)la loi négociéeتأخذ مرتبة القانون وهو ما یسمى بالقاعدة التفاوضیة (
أجل تحقیق مصلحتین متناقضتین مصلحة العامل من جهة ومصلحة صاحب العمل من 

أي تحقیق التوازن بین المصالح الاجتماعیة والاقتصادیة الذي یحقق الاستقرار  ،جهة أخرى
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عن المحكمة  2004، وهذا ما أكده كذلك القرار السابق الصادر سنة 1الاجتماعي للعامل
العلیا بشأن عبارة على الخصوص التي تفید المثال لا الحصر ومن ثم فإن مضمون المادة 

فعلیه یمكن الاتفاقیات الجماعیة تناول المجال  ،جاء هو الآخر على سبیل المثال 120
  التأدیبي.

 الفرع الثاني

  بإعداد الجانب الاجتماعيخاصة الجراءات الإعدم إتباع 

 اقتصادیة له طبیعة خاصة، لهذا نجد معظم التشریعات اهتمتإن التسریح لأسباب 
به من خلال وضع الشروط والإجراءات الواجب إتباعها بالإضافة إلى تقریر ضمانات تسعى 

به الاتفاقیة رقم  توهو نفس الاتجاه الذي جاء ة العامل المسرح لأسباب اقتصادیة،لحمای
  .السالفة الذكر 158

حدد الشروط السبب الاقتصادي لكنه المشرع الجزائري لم یعرف من الرغم أن 
ف المستخدم في استعمال سلطته وذلك بوضعه وهذا لتجنب تعس لتنفیذ التسریح  الإجرائیة

جراءات یتوجب علالذي یحدد   09-94المرسوم رقم  ٕ ى المستخدم إتباعها في حالة  قیودا وا
  اللجوء إلى التقلیص من عدد العمال. 

  :وجوب إعداد الخطة الاجتماعیةأولا: 

ولا في  11-90لم یعرف المشرع الجزائري الخطة الاجتماعیة سواء في القانون رقم      
كن بین مجموعة التدابیر التي یلتزم صاحب العمل القیام ل 09-94المرسوم التشریعي رقم 

                                                             
فطة، مبدأ حریة العمل من خلال مبادئ منظمة العمل الدولیة والقانون الداخلي، المجلة النقدیة والعلوم  معاشو نبالي -1
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المشرع  اإرادیة، أمى علاقة عملهم لأسباب غیر ذین تنهبها بطرق قانونیة تمنح للعمال ال
عادة الإدماج  الفرنسي فقد عرفها على أنها ٕ مجموعة من التدابیر المتعاقبة لعملیتي التسریح وا

تهدف إلى تحقیق هدفین، الأول یتعلق بتقلیص من عدد التسریحات والثاني التقلیل من 
 نتائج السلبیة لمن یمسهم التسریح.ال

لاثة أنواع من التدابیر، التدابیر الأولى على ث ةالاجتماعی الخطة تضمنتأن  یجب    
لى تجنب حذف مناصب العمل إیجب أن تشمل على مجموعة الإجراءات التي تسعى 

 ،كتخفیض الأجور للعمال اقتصادیا واستقرار وضعها المالي بتحسین وضعیة المؤسسة
حالة إ وء إلىلنوع الثاني من التدابیر هو اللج، وتقسیم العمل، أما اوالعمل بالتوقیت الجزئي

والنوع فیهم  الشروط القانونیة،  لى التقاعد والتقاعد المسبق فیمن تتوفرعبعض العمال 
الثالث من التدابیر هو القیام بإعادة توزیع العمال عن طریق إعادة تصنیفهم في أماكن عمل 

  .1أخرى

  ثانیا: وجوب احترام مراحل الخطة الاجتماعیة:

یلزم صاحب العمل عند إعداد الجانب الاجتماعي  94/09رقم  المرسوم التشریعيإن 
مضمون لاحترام المراحل المنصوص علیها، وأن أي تخلف أو عدم التطبیق الحرفي 

  تعسفي.  على انه تسریحیكیف الالنصوص 

   الأولى لإعداد الخطة الاجتماعیة: المرحلة - 1

فإنه السالف الذكر  94/09من المرسوم التشریعي رقم   07لمادةفبالرجوع إلى نص ا
   حد أو أكثر من الإجراءات التالیة:إجراء وا جب أن یتضمن الجانب الاجتماعيی
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تكییف النظام التعویضي ولاسیما العلاقات والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل  -
 خاصة منحة المر دودیة . 

وتجمید ما فیه مرتبات الإطارات المسیرة أشكال مرتب العمل ومستویاته بإعادة دراسة  -
 الترقیة إلى غایة تحسین وصیغة المؤسسة. 

 لإجراء الضروریة لإعادة توزیع العمال.لتنظیم عملیات التكوین التحویلي  -

إلغاء تدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة لأن ذلك یزید من مصاریف  -
 المؤسسة. 

لتقاعد وأولئك الذین یمكنهم الاستفادة من القانونیة لء الذین بلغوا السن إحالة الإجرا -
 التقاعد المسبق.

 إدخال تقسیم العمل والعمل بالتوقیت الجزئي.  -

 عدم تجدید عقود العمل لمدة معینة.  -

   1كون أمام تسریح تعسفي.نء على الأقل من هذه الإجراءات فعدم احترام أي إجرا

  :عیةة الثانیة لإعداد الخطة الاجتماالمرحل - 2

الأخذ بعین الاعتبار أن  الخطة الاجتماعیةفي هذه المرحلة یتوجب عند إعداد   
من  08یتضمن الجانب الاجتماعي إحدى العملیتین أو كلیهما. والتي نصت علیها المادة 

 .94/09 رقم المرسوم التشریعي
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  إعادة توزیع العمال: -أ

هذه  ، كما أن 94/09المرسوم التشریعي من  08تناولتها المادة هذه المرحلة    
الاقتصادي وهي التي ح ریسالمرحلة اعتبرها المشرع الفرنسي من بین الشروط التي تبرر الت

وقد لفرع أو قطاع تابع لنفس المستخدم ،تتم وفقا لطریقتین إعادة توزیع داخلیة أي في نفس ا
   1.تكون خارجیة خاصة إذا كانت المؤسسة المعنیة تابعة لمجمع

  إنشاء أنشطة تدعمها الدولة: -ب

وهذا لفائدة الأجراء المعنیین بعملیة إعادة التوزیع حیث تمنح مساعدات مالیة للراغبین   
في إنشاء مشاریع خاصة بهم عن طریق تقدیم قروض مالیة بصیغ متعددة و كذا خلق 

وحدات  مختلفوحدات إنتاجیة جدیدة من أجل استیعاب العمال الذین یعاد توزیعهم على 
   2من جدید و تجنب تسریحهم. الإنتاج

 09في المادة  م التدابیر الضروریة المنصوص علیهاكما یجب على المستخدم احترا  
ٕ و  94/09من المرسوم التشریعي   على بأنه مخالفا للإجراءات ویكیف حریسلا یعتبر التا

  تتمثل هذه التدابیر في:ح تعسفي فتسری

اء الذي یستفیدون من التي ینبغي أن تسمح بتحدید الأجر  ستحدید المعاییر والمقایی .1
 تدابیر الحمایة المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم التشریعي.

اء الموزعین حسب أماكن العمل، كیفیاتها عند شروط إعداد القوائم الاسمیة للأجر  .2
 اء بما یأتي:أن یستفید هؤلاء الأجر  الاقتضاء ویجب

                                                             
  .367مرجع سابق، ص  ،إزالة التنظیم ... نبالي فطة،  معاشو - 1
  .49مرجع سابق، ص  ،، حمایة العامل ... بن رجال أمال - 2
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 الإحالة على التقاعد. .3

 قبول الإحالة على التقاعد المسبق. .4

 أداءات التأمین عن البطالة. .5

 .1التعویض عن طریق إعادة الإدماج .6

هذه النصوص علیه فعلى المستخدم ضرورة احترام هذه الإجراءات وفقا لما تنص 
القرار  ا یعرضتعسفی االقانونیة، وأن أي خرق لمحتوى إجراءات المرحلة الثانیة یعتبر تسریح

     ن مع إلزام المستخدم بتعویض العامل المسرح.إلى البطلا

  الاجتماعیة التفاوض حول الخطةثالثا: وجوب  

والتي تجیز  90/11من قانون  69إن إجراء التفاوض منصوص علیه في المادة   
للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت الأسباب الاقتصادیة عملیة التسریح لأن في 

أمام تسریح تعسفي، بالإضافة إلى اشتراط اتخاذ القرار بعد التفاوض حالة عدم التبریر نكون 
  الجماعي.

 التشاوربعد  عمل لا تنتج أثارها القانونیة إلاالتي یتخذها صاحب الالتدابیر  فكل  
 10المادة وهذا وفقا لنص  من طرف لجنة المساهمة و المنظمات النقابیة التمثیلیة علیها

فالتفاوض یتم من أجل الحصول على رأي لجنة المشاركة وتنظیم  .94/092مرسوم تشریعي 
التفاوض مع الممثلین النقابیین للعمال حول مضمون الجانب الاجتماعي وهذا وفقا لنص 

  .09-94من المرسوم التشریعي  12المادة 

                                                             
  ، سالف الذكر.94/09من المرسوم التشریعي  9المادة -  1
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ولكن في حالة غیاب النقابات التمثیلیة للعمال یقوم العمال بتعیین ممثلین لهم وفقا   
 40المتعلق بممارسة الحق النقابي. في نص المادة  90/14القانون رقم  في المحددة للنسب

الذي تقدمه لجنة  یعتبر الرأي 90/11انون من ق 94/4 لنص المادةتطبیقا و  1منه 41و
 ایوما من تسلمها مشروع الجانب الاجتماعي رأیا استشاری 15المشاركة خلال فترة لا تتجاوز 

لها طبیعة وقائیة، لأن في مرحلة   الاستشارةإلا أن هذه   ستخدمة.غیر ملزم للمؤسسة الم
عرض الأسباب على لجنة المشاركة فإنه قد تؤدي هذه العملیة إلى التوصل إلى تقدیم صورة 
أدق وأشمل عن الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به المؤسسة المستخدمة، وتكون 

  م من صاحب العمل. الصورة واضحة حول المخطط الاجتماعي المقد

 ر یوقع علیه الطرفان ویكون كتابةمحض من التفاوض یجب تحریرنتهاء لاوبا
  .2ودخوله حیز التنفیذ ن ما توصل إلیه في الاتفاق وفقا لإرادتهما حتى یبدأ في تنفیذهیتضم

  واحترام مهلة الإخطار تبلیغ قرار التسریحوجوب : رابعا

ركة للعمال، فإنه بین المستخدم واللجان المشاتماعي بعد الاتفاق على الجانب الاج  
وعلى المستخدم إعداد  ،ومتفشیة العمل المختصتین إقلیمیا المحكمة یودع لدى كتابة ضبط

، وتبلیغها أیضا إلى مفتشیة العمل وصنادیق التأمین المسرحین  قرارات فردیة تبلغ للعمال
رام مهلة الإخطار المتفق علیها في احتوجوب  ذلك ضافة إلىإعلى البطالة والتقاعد المسبق.

لا كان التسریح تعسفي. ٕ   الجانب الاجتماعي وا
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  وجوب تبلیغ قرار التسریح للعامل المعني بالأمر: .1
إن قرار التسریح لأسباب اقتصادیة یجب أن یبلغ للعامل بصفة شخصیة وهو إجراء   

  .94/09من المرسوم التشریعي  16ملزم منصوص علیه في المادة 
لام مع اشتراط أن ترسل إلى ل رسالة مسجلة مع الإشعار بالإستویكون التبلیغ في شك  

لا كان التسریح  العامل بعد مرور یوم على الأقل من الحصول على الرخصة الإداریة ٕ وا
   1ذا لم یبلغ العامل المسرح بصفة شخصیة وبقرار فردي.إتعسفیا 

  :وجوب احترام مهلة الإخطار .2
بالنسبة للتسریح لأسباب اقتصادیة حسب أقدمیة العامل فالمشرع  تحدد مهلة الإخطار  

الفرنسي حددها بشهر بالنسبة للعمال الذین لهم أقدمیة من ستة أشهر إلى سنتین لدى 
صاحب العمل، وبشهرین إذا كانت الأقدمیة بأكثر من سنتین، كما یمكن أن تمدد عن طریق 

  .2الفردي المبرم بین العامل وصاحب العمل الاتفاقیات الجماعیة أو العرف أو عقد العمل
ویمكن أن نجدها في النظام الداخلي أو حتى في المخطط الاجتماعي باعتباره یرتكز   

  على التفاوض بین العامل وصاحب العمل.
  السالفة الذكر بنصها كالآتي: 158 من الاتفاقیة رقم 11والإخطار تضمنته المادة   

دامه الحق في فترة إخطار معقولة أو في تعویض بدلا یكون للعامل الذي سینهي استخ"
  .3عنها ما لم یثبت ارتكابه خطأ جسیما..."

یعتبر كضمانة للعامل والتزام لصاحب العمل لهذا نجد اغلب التشریعات فالإخطار 
-90من قانون  5- 73العمالیة اهتمت به، إذ نجد أن المشرع الجزائري نص علیه في المادة 

11 . 
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  الثانيالمبحث 

  عبء إثبات التسریح التعسفي

یلجأ المستخدم إلى إنهاء علاقة العمل متى توفرت لدیه أسباب قانونیة قد تتعلق إما   
 73 فقد یكون بسبب خطأ ارتكبه طبقا لنص المادة ،بوضعیة العامل بحد ذاته كعجزه وضعفه

وأمام عدم المساواة بین  .1كذا لأسباب اقتصادیة ففي كل هذه الحالات ،90/11من قانون 
دفعت المشرع إلى إدخال تعدیل قانوني  ،طرفي علاقات العمل المترتبة عن عنصر التبعیة

من القانون  323لعبء الإثبات یخالف ما هو سائد في المواد المدنیة التي تنص علیه المادة 
إذ یقع  ،2منه"على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص المدني الجزائري: "

على المستخدم إثبات الأسباب التي أدت إلى التسریح إلا انه لیس على هذا الأخیر لوحده 
یقع علیه عبء الإثبات بل یقع كذلك على عاتق العامل إذ یمثل الحل الوسط بین الحمایة 

وكذا حمایة المؤسسة المستخدمة (المطلب الأول)، كما أن هذا  ،المقررة للطرف الضعیف
تقریر سلطته في ل الوسط بین الطرفین یعمل القاضي الاجتماعي على تكریسه من خلال الح

(المطلب  3وسائل الإثبات التي یقدمها الأطراف وكذا تدعیمها بوسائل التحقیق المتاحة
  الثاني).

  

                                                             
العدد  2001المجلة القضائیة  الصادر عن الغرفة الاجتماعیة 14/03/2000المؤرخ بتاریخ  القرار 191272رقم  ملف - 1
لأنھا تشكل فكا للعلاقة  ألتسریح."حیث أن عملیة التقلیص من عدد العمال لا تختلف في وجودھا عن عملیة 167، ص2

ل الذین یفقدون عملھم بصفة غیر ابالعم لیتكفلجاء  09-94المنفردة للمستخدم حیث أن المرسوم التشریعي ة ادالتعاقدیة بالإر
إرادیة مما یبین أنھ لا یتضمن تأسیس طابع قانوني ممیز لعملیة التسریح في إطار التقلیص وتبقى من إجراءات التسریح 

  .73/3لاسیما المادة  90/11ون الأخرى الخاضعة للقواعد القانونیة المنصوص علیھا في قان
  .سالف الذكر من القانون المدني الجزائري، 323أنظر نص المادة  - 2
  .425(دون سنة النشر)، ص،لبنان ،حسین المنصور محمد، قانون العمل، منشورات الحلبي الحقوقیة  - 3
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  المطلب الأول

  طرفي علاقة العمل في الإثباتدور 

حقا ثابتا لكلا طرفي علاقة العمل من الثابت أن الإنهاء الانفرادي لعقد العمل یعد 
فالأصل أن استعمال هذا . 1وذلك حمایة للحریة الفردیة ومبدأ منع تأبید العلاقات التعاقدیة

الحق یتم في حدوده القانونیة بمعنى أن یكون هذا الاستعمال مستندا إلى مبرر مشروع كذا 
  . 2عكس ذلك مطابق للقواعد القانونیة أو الاتفاقیة ما لم یتم الدلیل علن

منه نجد أن المشرع الجزائري  73/3خاصة المادة  90/11فبالرجوع إلى أحكام قانون 
لأن كثیرا ما  3على غرار التشریعات الأخرى أخذ بنظریة تحمیل المستخدم عبء الإثبات

یكون متعسفا في قراراته (الفرع الأول). إلا أن ذلك لا یعني إعفاء العامل من عبء الإثبات 
  وذلك لقیام الدلیل على عدم جدیة الطرد وأنه جاء خرقا لقواعد قانون العمل (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  دور المستخدم في الإثبات

سف في استعمال الحق، فكان عبء إثبات یطبق في حالة التسریح نظریة التعكان 
التعسف یقع على العامل وذلك طبقا للقواعد العامة للإثبات والذي یقع على من یدعیه. مما 
جعل هذا الأخیر یستغني عن المطالبة بحقوقه أمام القضاء وذلك نظرا لعدم المساواة بین 

                                                             
، 1987 ،الحقوق،  جامعة عین الشمسرسالة لنیل شھادة دكتوراه في العمل، دنیا مباركة، الإنھاء التعسفي لعقد  - 1

  .115ص
  .107محمد عبد الحمید ، مرجع سابق، صعثمان - 2
الدلیل أمام القضاء بطریقة من طرق الإقناع التي یحددھا و ینضمھا القانون على  إقامةنھ أیعرف عبء الإثبات على  - 3

معاشو  :صحة الواقعة المتنازع فیھا بقصد الوصول إلى النتائج القانونیة التي تترتب على صحة الواقعة المذكورة.نقلا عن
  .398 نبالي فطة ، إزالة التنظیم...، مرجع سابق، ص
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شریع المتعلق بالتسریح عن المراكز القانونیة لطرفي علاقة العمل مما استوجب انفصال الت
أحكام القانون المدني لیطبق علیه نظریة الحمایة الاجتماعیة التي تقلب عبء الإثبات على 

لأسباب اقتصادیة فمن  اأو تسریح اتأدیبی اسواء كان تسریح ،1عاتق المستخدم عوض العامل
د هذا المنطلق أصبح عبء الإثبات یقع على صاحب العمل وذلك خروجا عن الموا

بتقدیم كل الأدلة ووسائل الإثبات التي  افأصبح مطالب ،المنصوص علیها في القانون المدني
للتسریح وأنه لم یخالف القواعد القانونیة الخاصة به إذ أنه  اقییوحق اجدی اتثبت أن هناك سبب

سواء كان ذلك  التي من شأنها تحدید إطار النزاع ملزم بإحضار جمیع المستندات والوثائق
  . 2فة تلقائیة أو بطلب من قاضي الموضوعبص

  أولا: تقدیم المستخدم لأدلة قابلة لإثبات العكس: 

 ،أن قیام التعسف من طرف صاحب العمل مفترض وجوده وذلك لمصلحة العامل  
فهي قرینة قانونیة بسیطة یمكن للعامل إثبات العكس. فممارسة الإنهاء الانفرادي عادة ما 
یكون من طرف صاحب العمل باعتباره الطرف القوي في علاقة العمل على عكس مركز 

فلهذا السبب لا یمكن تحمله  ،العامل المتضرر الذي یجسد الصورة الأضعف في العلاقة
ساهم من دون شك في تدعیم مبدأ المساواة بین الطرفین فعبء عبء الإثبات إذ أن ذلك ی

 ،الإثبات الملقى على عاتق المستخدم یمثل حمایة وضمانة جدیدة للاستقرار الوظیفي للعامل
والتي تعتبر استكمالا لسابقتها المتمثلة في ضرورة التنصیص على سبب التسریح والإجراءات 

یجب على المستخدم عند تبلیغ  90/11من قانون  73/2وفقا لنص المادة  3الواجب إتباعها
اأن یثبت خطورته ویقدم الدلیل على كما علیه  الخطأ الذي ارتكبه  أن یبین قرار التسریح

                                                             
  18مرجع سابق، صبن رجال أمال ،  - 1
  .419مرجع سابق، ص  ،  إزالة التنظیم...معاشو نبالي فطة ،  - 2

3-T-GREEN BACK , la preuve de l’absence du cause réelle et sérieuse en matière de 
licenciement, revue droit ouvrier, paris ,1978,p418 
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تأثیره على سیر المؤسسة المستخدمة في حالة التسریح التأدیبي، بینما في حالة التسریح 
الصعوبات الاقتصادیة والمالیة لأسباب اقتصادیة یجب على المستخدم أن یبین الظروف و 

ر التسریح جدیة السبب التي تواجهها المؤسسة والتي أدت إلى التسریح. إذ أن العبرة في قرا
  . 1المستخدم الذي اعتمد علیه

  : إمكانیة إثبات المستخدم العكسثانیا

إن قرینة الإثبات في هذه الحالة قرینة بسیطة فیمكن للمستخدم استعمال طرق اللجوء 
 ى إثبات العكس فیما یدعیه العامل بتعسف قرار التسریح. إل

  بات المستخدم العكس بكافة الطرقالأصل: إمكانیة إث- 1

بالرجوع إلى قواعد قانون العمل نجد أن المشرع لم ینص على وسائل الإثبات فعلى   
م إثبات هذا الأساس یجب تطبیق القواعد العامة في الإثبات الوارد في القانون المدني إذ  یت

قتصادیة، الاصعوبات اللإجراءات، االوقائع المادیة للتسریح (الأخطاء الجسیمة، مخالفة 
إعادة الهیكلة، الخوصصة...الخ) إذ أنه یمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات: الكتابة، الإقرار 

  الیمین، شهادة الشهود، القرائن. 

  وسائل الإثباتله لاستثناءا: تقیید سلطة صاحب العمل في استعما- 2

كما سبق أن أشرنا إلیه أن صاحب العمل یتمتع بالحریة الكاملة في الإثبات وذلك   
وهي  ،بطرق إثبات محدودة اطبقا للقواعد العامة فإنه في بعض الأحیان یجد نفسه مقید

ي، ائالحالة التي یتم فیها تسریح العامل بناءا على خطأ جزائي یعاقب علیه التشریع الجز 

                                                             
، الجزائرمذكرة لنیل إجازة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، ،التسریح التعسفيعلي ،الرقابة القضائیة على  بلخیري محمد - 1

  .7، ص2005-2006
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علیه تقدیم الإدلاء نسخة من الحكم الجزائي النهائي الصادر ضد العامل بإدانته  حیث یجب
  .1على الأفعال التي تشكل جریمة في القانون والتي تشكل في نفس الوقت خطأ تأدیبیا

حیث أنه لا یسوغ لصاحب "... كمة العلیا في إحدى قراراتها أنهذهبت إلیه المحو هو ما 
ریح دون تعویض ولا إنذار على أساس ارتكاب العامل جرائم العمل اتخاذ إجراءات التس

اختلاس وسوء التسییر إلا بمقتضى حكم جزائي نهائي، ولا یحق للجنة التأدیب أن تحل 
  . 2محل الجهات القضائیة"

  الفرع الثاني 

  للعامل في الإثبات يالدور التكمیل

أن القاعدة العامة في الإثبات تقع على المستخدم، إذ یعفى العامل منه إلا انه لكل    
   إذ یمكن للعامل إثبات التعسف كلما كانت بحوزته أدلة لدعم مركزه. ،قاعدة استثناء

  أولا : الأصل: إعفاء العامل من عبء الإثبات

ثبات وذلك بإعفاء إن الدور الحمائي لقانون العمل أدى إلى قلب القاعدة في الإ  
 وذلك لخصوصیة هذه العلاقة ،العامل من عبء الإثبات كما هو في القواعد العامة

وحساسیتها فیصعب على العامل الحصول على الأدلة والمستندات التي تكون بحوزة صاحب 
  العمل.

                                                             
  .134بة عز الدین ، مرجع سابق، صوز - 1
المجلة القضائیة،  المحكمة العلیا،،صادر عن الغرفة الاجتماعیة  2000-02- 15قرار مؤرخ في  188909ملف رقم  -2

  .176، ص2001العدد الثاني، الجزائر، 
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إضافة إلى عدم إمكانیة الاستعانة بشهادة الزملاء داخل أماكن العمل ونظرا لمركزهم  
تجریح الشاهد إذ أنه یمكن للعامل أن لا یدلي  عدم  وكذا تطبیقا لمبدأ ،1انوني الحساسالق

بشهادته لحساب العامل المتضرر وذلك بسبب إجباره من طرف صاحب العمل والشهادة 
  .2لصالحه

  ناءا: جواز للعامل إثبات التعسف ثانیا: استث

لا كانت هذه الأخیرة  ن القواعد العامة تقضي أن كل مدع یقعإ   ٕ علیه إثبات دعواه وا
كما أنه بالرجوع إلى نص  ،غیر مؤسسة ویكون مصیرها الرفض أمام قاضي الموضوع

یفهم منها أنه على العامل أن یثبت  " رقا لهذا القانونخ"كل تسریح جاء  73/3المادة 
بي من وذلك حتى لا یضعه في موقف سل ،تعسف المستخدم في إصداره لقرار التسریح

وباعتبار أن العامل طرف في الدعوى وهو في أغلب الأحیان الذي یبادر برفعها لم  دعوى.ال
یضعه المشرع في موقف سلبي وذلك لإمكانیة أن تكون بحوزته الأدلة اللازمة لإقناع 
القاضي بتعسف المستخدم وذلك من خلال عدم احترام الإجراءات الشكلیة والقواعد 

ما أنه یمكن له أن یقدم وسائل إثبات غیر كافیة للدفاع عن موقفه الموضوعیة للتسریح ك
وكذا لإقناع القاضي. إلا أنه یمكن أن تكون كبدایة لاتخاذ القاضي لقرار الاستعانة بإجراءات 

. كما أنه یمكن للعامل اتخاذ كل وسائل الإثبات أي له 3التحقیق وذلك لاستكمال قناعته
إلا أن ذلك   .كشاهدله الطرق بما فیها الاستعانة بزمیل  الحریة في إثبات التعسف بجمیع

یمكن أن یصطدم بالمبدأ المعروف حول إمكانیة تجریح الشاهد واستبعاد شهادتهم لعدم الحیاد 

                                                             
  .135، ص سابقزوبة عز الدین ، مرجع  -  1

2 -G lyon,MG BONNETETE, la réforme du licenciement travers la loi de 13/07/1973 Revue 
de droit sociale ,N° 10-11,année 1973 ,P493.  

    .135،ص اعلاهزوبة عز الدین ، مرجع  -  3
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إلا أنه یمكن للقاضي الأخذ بها على سبیل الاستدلال حمایة  .فیها ولانحیازهم لصالح العامل
  .1للعامل

  المطلب الثاني

  لتعسفالقاضي في إثبات اسلطة 

نظرا لخصوصیة نزاعات العمل الفردیة خاصة في مسألة إنهاء علاقة العمل وكذا 
الجدي للتسریح، ونظرا لعدم التوازن بین أطراف العلاقة رغم أن المشرع جعل  بإثبات السب

لقاضي الاجتماعي دورا إیجابیا اقرینة التعسف بسیطة یمكن إثبات عكسها. فإن ذلك منح 
إذ كان دوره  ،ي مسألة إثبات التعسف خروجا بذلك عن مبدأ حیاد القاضي في النزاعف

ینحصر فقط في تكییف الوقائع وتطبیق القانون في حین یتولى الخصوم جمع أدلتهم.(الفرع 
الأول). لكن سرعان ما تغیر الوضع في معظم التشریعات إذ أصبح یسمح للقاضي تقدیر 

و ذلك راجع إلى عدم  ،ن قناعته عن الأدلة المقدمة من الأطرافوسائل وأدلة الإثبات لتكوی
جمع الأدلة في مساواة أطراف علاقة العمل وصعوبة العامل كطرف ضعیف في العلاقة 

 2(الفرع الثاني).

  

  

  

 
                                                             

  .138 صمرجع سابق  دفي بشیر ، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري، ھ -  1
  .136 ،ص سابقزوبة عز الدین ، مرجع  - 2
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  الفرع الأول 

  دور القاضي في تقدیر وسائل الإثبات

 إذ لیس له أن یتدخل في تقدیر وسائلها ،كان القاضي یلعب دورا سلبیا في الإثبات  
 لكن نظرا لعدم توازن هذه الأخیرةا. فهو حق مخول لأطراف العلاقة لا یمكن المساس به

رجاع الحق لصاحبه ٕ وذلك بالرجوع إلى  ،أصبح للقاضي الاجتماعي دور مهم في الإثبات وا
یة في إعادة و إزالة قاضي سلطة تقدیر التمنح  1ق م ج 110القواعد العامة و طبقا للمادة 

الشروط التعسفیة الواردة في العقد، وبما أن عقد العمل من عقود الإذعان فان للقاضي سلطة 
  واسعة في بروز قناعته في إثبات وقائع الحالة المعروضة أمامه.

  :أولا: المساهمة السلبیة للقاضي في تقریر وسائل الإثبات

أن الدعوى ملك للخصوم ولا یجوز للقاضي تطبیقا لأفكار المذهب الفردي الذي یعتبر 
إذ بعد ما كانت مهمة القاضي سلبیة تنحصر فقط في تطبیق  ،التدخل فیها بأي وجه كان

القانون. إذ أنه یقوم بالموازنة بین الأدلة التي یقوم بتقدیمها الخصوم وكذا أوجه دفاعهم إذ 
الحق في الفصل في القضیة  لیس له هأقوى كما أن افي الأخیر یحكم للطرف الذي قدم حجج

ولیس لهم النظر في إتمام أو إحضار حجج أو أدلة غیر تلك  ،على أساس علمه الشخصي
ر علیه التدخل بأي وجه كان، إذ یمنع علیه ظكما أنه یح ،من طرف الخصوم قدمةالم

  عماله أو توضیحه. إالاستناد إلى دلیل ناقص أو غیر واضح طلب 

                                                             
  من قانون المدني الجزائري،سالف الذكر. 110المادة  - 1
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للمذهب الفردي تجاه دور القاضي أدى إلى ضیاع حقوق كثیر إلا أن الموقف السلبي 
من العمال وهو ما یتعارض مع مهمة القاضي الأساسیة المتمثلة في إرجاع الحقوق إلى 

  1.أصحابها

  للقاضي في تقریر وسائل الإثبات: ثانیا: المساهمة الإیجابیة

الإیجابیة في  حیاد القاضي هو ما أدى بمعظم التشریعات إلى التخلي على مهمته  
الإثبات خاصة في نزاعات العمل الفردیة وهو الاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري وذلك 

 43المادة  في ضمن قواعد الإثبات الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید
 المعدل والمتمم التي أسست قرینة على تعسف المستخدم في إنهاء90/11وكذا قانون  2منه

المعتمد من علاقة العمل التي یعتمدها القاضي إلى حین إثبات العكس. وهو نفس الاتجاه 
في حالات النزاع على القاضي ": L122-14-3ي نص المادة طرف المشرع الفرنسي ف

المكلف بتقدیر صحة الإجراء المتبع والطابع الحقیقي والجدي للأسباب التي یراعیها 
صاحب العمل أن یكون إقناعه بناءا على العناصر التي یقدمها الأطراف وعند الاقتضاء 

  بعد اتخاذ تدابیر التحقیق التي یراها صالحة". 

الفرنسي " إذا كان لزاما على أن أرد على السؤال  إضافة إلى ذلك یقول وزیر العمل
فإني  ،المطروح والذي مفاده على من یقع عبء الإثبات هل على العامل أو صاحب العمل

  3كم بأن الإثبات یقع على القاضي".لا أتردد في القول دون ته

یجابي في إثبات سبب التسریح فإن كان دور  ٕ لذا للقاضي الاجتماعي دور أساسي وا
اف علاقة العمل تقدیم وسائل الإثبات فإن القاضي یتولى فحصها والبحث عن سبب أطر 

                                                             
  .14بلخیري محمد علي ،مرجع سابق،ص - 1

  سالف الذكر.، 08/09من قانون 43المادة -2
  .13،ص اعلاهبلخیري محمد علي ،مرجع  -3
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التسریح هل هو مشروع وجدي؟ غیر أنه رغم السلطة المخولة للقاضي الاجتماعي في تقدیر 
وسائل الإثبات فإنه لیس له الحكم بعلمه الشخصي كما علیه احترام مبدأ المواجهة بین 

إلا أن هذا لا یجعل منه قاضي التحقیق إذ لا یجوز له  ،یجابيالخصوم مع ذلك رغم دوره الإ
ذا رأى أنها غیر كافیة للفصل في  ٕ البحث في تقدیر وسائل الإثبات التي یقدمها الأطراف وا
النزاع المعروض فإنه بإمكانه وبطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه الأمر بكل وسیلة 

 .1تحقیق للفصل في النزاع

  الفرع الثاني

  سلطة القاضي في تقدیر أدلة الإثبات

  لدور التدخلي للقاضي في الإثبات أولا: ا

فردیة بصفة خاصة إن تكریس الاتجاه الحدیث لدور القاضي في نزاعات العمل ال
تكوین قناعته عن الأدلة المقدمة من أطراف الخصومة في النزاع  فسح له المجال في

في كثیر من الحالات یعمد صاحب العمل إلى تزییف  و فله البحث عن الحقیقة .الفردي
وقائع القضیة بكل الطرق باعتباره الطرف القوي في علاقة العمل مما یستدعي تدخل 

تفسیر  قیقة والكشف عن الح ،التأكد من صحتها قاضي لتمحص وفحص الأدلة المقدمة، ال
  كل شك لصالح العامل.
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  المستعملة من القاضي في الإثبات ثانیا:الوسائل

للوصول إلى الحقیقة وحمایة للعامل في إطار علاقات العمل یتدخل القاضي 
للوصول إلیها بكافة الطرق فیكون ذلك باتخاذه جمیع الإجراءات المتاحة له للقیام بالمهمة 

  الموكلة أما في حالة عدم إمكانیته یلجأ إلى الاستعانة بالخبرة.

  راءات:الإج اتخاذ- 1

القیام بكل و إن الحمایة المقررة للعامل تفرض تدخل القاضي للكشف عن الحقیقة 
وذلك بفحصه كل الوثائق المقدمة  ،الإجراءات التي یراها ضروریة للوصول إلى النتیجة

، وفي 1الاستماع للشهود وحتى الانتقال للمعاینة أو تكلیف أحد القضاة المستشارین بذلك
كما  ،أو أن یسمع الطرفین معا ىیمكن له سماع كل طرف على حد حالة سماعه للأطراف

كما علیه في حالة سماع  ،له أن یوجه كل الأسئلة التي یراها مناسبة للوصول إلى الحقیقة
، كما یمكن للقاضي أن 2كل طرف على حدى أن یعلم الطرف بما صرح به الطرف الآخر

 .دات التي من شأنها تنویره في القضیةیطلب من المستخدم كل الوثائق والدفاتر، المستن
إضافة إلى ذلك یمكن له الانتقال إلى مكان العمل للقیام بالمعاینة وجمع كل وثیقة تفیده في 

ثبات تعسف لإنه من المستحیل أن یتحصل علیها من طرف العامل أتبین له  االنزاع إذ
  المستخدم في قراره. 

  الاستعانة بالخبرة: - 2

مدى توفر السبب الجدي  من تحققالبالمهمة المخولة له في  عند قیام القاضي 
إذ یحتاج  ،للتسریح یمكن له أن یصطدم ببعض المسائل الفنیة التي تخرج عن اختصاصه

                                                             
  .136زوبة عز الدین، مرجع سابق، ص -  1
  .138 ص مرجع سابق ، ، ھادفي بشیر، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري - 2



 تكییف التسریح بالتعسفي                          الفصل الأول:

 

 

63 

ند إلیه للتسریح تلتنویره أهل الخبرة والاختصاص لتقدیر مدى جدیة ومشروعیة السبب المس
لمجال فیستعین بأهل الاختصاص مختص في هذا اغیر كالمحاسبة مثلا إذ أن القاضي 

إذ یقوم  ،للوصول إلى الحقیقة إذ لوحده لا یمكن الكشف فیها فیخول هذه المهمة للخبیر
بتكلیفه بإعداد تقاریر حول المسألة كما علیه أن یأمر بالخبرة بدقة ما هو مطلوب بإنجازه 

لمحكمة، وعند قیام أمانة ضبط ا یداع التقریر لدىوكذا المدة التي یجب على هذا الأخیر إ
لا وكذا أن  ،الخبیر بالمهمة المخولة له یجب علیه أن لا یتجاوز حدود المهمة المسطرة له

  .1از لأي طرف من أطراف الخصومةحنی
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  الفصل الثاني

  لتعسفيتقریر التسریح ا
إن القاضي الاجتماعي  حینما ینظر في النزاع المعروض أمامه سواء  تعلق الأمر 

إذ له أهمیة كبرى ، اقتصادیة  لأسباب بتسریح العامل من منصب عمله لأسباب تأدیبیة  أو
من تعسف صاحب  للعامل حمایة لأخیرةتشكل هذه ال ،یقع على عاتقه االتزامهذه الرقابة تعد 

  سلطته التنظیمیة والتأدیبیة وضمان حقه في اللجوء إلى القضاء.  ل هاستعمالالعمل في 

النزاع  حل وقبل الفصل في النزاع یجب على القاضي مراقبة مدى محاولة الأطراف       
 كما یراقب القاضي مدى مشروعیة القواعد الإجرائیة والشروط الموضوعیة لكلا ،الفردي

  (المبحث الأول). سواء كان تأدیبیا أو اقتصادیا التسریحین 

ثار على أطراف علاقة العمل  فالقاضي آترتب عدة یالتسریح التعسفي عن تقریر          
تقدیم تعویضات مالیة له مع احتفاظه بالامتیازات التي أو  ،یحكم للعامل بإعادة إدراجه

فقدانه للدعم الممنوح من قبل كذا غرامات مالیة و المستخدم بدفع ، و یلزم منحت له من قبل
  الدولة في مجال التشغیل (المبحث  الثاني).
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 المبحث الأول

 مجال رقابة القضاء على التسریح التعسفي 

عد إلغاء الرقابة الإداریة السابقة، لم یبق للعامل إلا حق اللجوء إلى القضاء لاستیفاء ب 
المطالبة بالتعویض إذا كان التسریح تأدیبیا ثم من اجل حقه،  سواء بإعادة الإدراج أو 

  الاستفادة بالحقوق المخولة له قانونا في حالة التسریح الاقتصادي.  

حمایة للعامل عند تسریحه خول له المشرع حق اللجوء إلى القضاء بعد استنفاذه   
بالعامل (المطلب لجمیع طرق التسویة الودیة لحل النزاع، وذلك لجبر الضرر اللاحق 
التسریح بنوعیه،  ةالأول)، كما خول له حمایة أخرى تتمثل في النظر في مدى مشروعی

وسواء في حالة التسریح التأدیبي إذ ینظر القاضي إلى مدى وجود السبب الحقیقي والجدي 
المعدل والمتمم في حالة الخطأ الجسیم، كذا  90/11قانون  73للتسریح المحددة في المادة 

  ابة مدى احترام الإجراءات الشكلیة للتسریح مهما كان مصدرها (المطلب الثاني). رق

أما في حالة التسریح للسبب الاقتصادي فإن القاضي یراقب كذلك مدى توفر الأسباب 
الاقتصادیة المكیفة للتسریح وكذا رقابة مدى احترام إجراءات التسریح المبررة له(المطلب 

  الثالث). 
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  الأول المطلب   

  رقابة القضاء لتوفر الشروط الشكلیة لعرض النزاع علیه 

النزاعات الناجمة عن التسریح التعسفي نزاعات فردیة مهما كان التسریح   تعتبر  
من قانون  2فقرة  69الناجم عن التسریح سواء فردیا أو جماعیا إذ بالرجوع إلى نص المادة 

  التي تنص :  11-90

ذا كان تقلیص العدد "و  ٕ ، فان ترجمته تتم في التسریح الجماعي ینبني على إجراءا
نستنتج أنه من الرغم من  شكل تسریحات فردیة متزامنة، ویتخذ قراره بعد تفاوض جماعي."

 بلأن العمال سرحوا لأسباب اقتصادیة، إلا أنه لا یمكن اعتبار هذا الأخیر نزاعا جماعیا 
الفردي من تسویة ودیة داخلیة و في حالة  یطبق علیه طرق حل النزاع 1یعتبر نزاعا فردیا

فشل هذه الأخیرة یلجا العامل إلى التسویة الودیة الخارجیة حمایة للعامل وحرصا على 
 استعادة حقوقه (الفرع الأول)،إلا أن هذه التسویة یراقب القاضي نتیجتها إما الایجابیة أو

  السلبیة (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  احترام طرق التسویة الودیةرقابة القاضي مدى 
المتعلق بتسویة النزاعات  04-90بالرجوع إلى مضمون نص المادة الثانیة من قانون 

  الفردیة في العمل بنصها كالآتي: 
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یعد نزاعا فردیا في العمل بحكم هذا القانون، كل خلاف في العمل قائم بین عامل "
طرفین إذا لم یتم حله في إطار أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ علاقة العمل التي تربط ال

فلا تثار مسألة النزاع الفردي إلا بعد القیام . 1عملیات تسویة داخل الهیئات المستخدمة"
  بعملیة التسویة الودیة وعدم التوصل إلى حل النزاع بین العامل والهیئة المستخدمة. 

والمستخدم لإبقاء الهدف من القیام بالتسویة الودیة إیجاد حل للنزاع بین العامل 
لهذا یحاول الطرفان للوصول إلى حل وسط یرضیهما من دون تدخل  ،العلاقات بین الطرفین

  طرف أجنبي عن علاقة العمل دون وساطة خارجیة فتكون التسویة الودیة على مستویین.

  : اللجوء إلى  المصالحة الداخلیة أولا 

بین العامل وصاحب العمل وفقا  فهذا الإجراء یسعى إلى تسویة ودیة للنزاع القائم
من  03للإجراءات المحددة في الاتفاقات الجماعیة إن وجدت وهذا ما نصت علیه المادة 

یمكن للمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة السابق الذكر بنصها كالأتي " 04- 90قانون رقم 
ل الهیئة للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل داخ

   .2المستخدمة"

أما في حالة عدم النص على هذه الإجراءات في الاتفاقیات الجماعیة استوجب 
المشرع إتباع خطوات من أجل استنفاذ آلیة التسویة الداخلیة، إذ على العامل أن یعرض أمره 

ریخ أیام من تا 8أو تقدیم تظلم إلى الرئیس المباشر في العمل والذي یجب علیه الرد  خلال 
السالف الذكر، وفي حالة عدم الرد أو عدم  04- 90من القانون  4إخطاره وذلك طبقا للمادة 

رضا العامل یرفع التظلم إلى الهیئة المكلفة بتسییر شؤون المستخدمین أو  المستخدم حسب 
                                                             

، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل معدل ومتمم بالقانون 1990فیفري  06مؤرخ في  90/04قانون  2المادة  - 1
  .06، ج ر عدد 1991دیسمبر  21المؤرخ في  91/28رقم 

  .القانون أعلاه.04/ 90، القانون 3المادة  - 2
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یوما على الأكثر  15الحالة واللذان یلزمهما القانون بالرد كتابة عن أسباب الرفض في مهلة 
  تاریخ إخطاره من قبل العامل.من 

والتسویة الداخلیة لها جانب هام في حمایة علاقة العمل بین العامل و المستخدم   
وتجنب الهیئة المستخدمة النزاعات العمالیة من ناحیة ضیاع الوقت و الجهد وعدم استقرار 

  . 1العلاقات داخل المؤسسة

والملاحظ من نص المادة الرابعة عدم تضمنها على عقوبة ضد المستخدم في حالة 
عدم الرد على التظلم المقدم من طرف العامل ما یجعل أصحاب العمل یتهاونون في الرد 

  على التظلمات التي ترفع إلیهم. 

فكان من الأفضل لو نص المشرع على أن العقوبة المفروضة على العامل لا تكون 
  .2ة إلا بعد استفاد كل الإجراءات التسویة الداخلیة بما فیها المصالحةنهائی

  : اللجوء إلى المصالحة الخارجیةثانیا

في حالة فشل التسویة الودیة بین العامل والمستخدم، أو عدم عرض الخلاف على 
المستخدم، یمكن للعامل اللجوء إلى مفتش العمل المختص للمطالبة بحقوقه وهذا ما نصت 

الخاص بتسویة النزاعات الفردیة في العمل فیتم إخطار  04-90من قانون  05ه المادة علی
مفتش العمل وفقا للإجراءات التي حددها القانون فمفتش العمل هو الطرف الخارجي الذي 
یقوم بالتوسط بین طرفي النزاع. فمهمة المصالحة یقوم بها مكتب المصالحة بعد أن یتم 

                                                             
، ص.ص 2008دار العلوم للنشر والتوزیع.  ، عبد الرحمان ،الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي خلیفي -  1

41-42 .  
في القانون الجزائري والمقارن ، بحث لنیل درجة الماجستیر،فرع  آلیات تسویة نزاعات العمل الفردیة،عیساني محمد  -  2

 52- 49ص،1999العقود والمسؤولیة ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو ، 
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الذي یقتصر دوره على الإخطار بعدم التسویة الداخلیة ففي هذه إخطاره من مفتش العمل 
  .1یصبح الخلاف نزاعا بالمعنى القانوني المرحلة

  مكتب المصالحة: على  عرض النزاع  1-      

تشكیلیة مكاتب المصالحة التي تكون من  04-90من قانون  06تحدد المادة   
أشهر  6ویتولى الرئاسة بالتناوب كل عضوین ممثلین للعمال وعضویة ممثلین للمستخدمین 

. ویتم اختیار الأعضاء عن طریق الاقتراع 2ممثل عن العمال ثم ممثل عن المستخدمین
السري المباشر من قبل عمال المؤسسة الواقعة في دائرة الاختصاص الإقلیمي للجهة 

رئیس القضائیة المختصة، كما یتم تعیین الأعضاء المنتخبین بصفة رسمیة بأمر من 
المجلس القضائي المختص إقلیمیا فیكون وفقا لنتائج الانتخابات التي ترتب ترتیبا تنازلیا لعدد 

 10وذلك طبقا لنص المادة  3سنوات 3الأصوات المحصل علیها لكل عضو وذلك لمدة 
  . 04-90من قانون 11و

 12أما الشروط الواجب توفرها لمهمة عضو مكتب المصالحة فقدت حددتها المادة 
  من قانون السالف الذكر بأربعة شروط: 

 التمتع بالجنسیة الجزائریة. .1

 سنة على الأقل یوم الانتخاب.  25بلوغ سن  .2

 سنوات على الأقل.  5ممارسة المهنة بصفة عامل أجیر أو مستخدم منذ  .3

                                                             
في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردیة والجماعیة جسور للنشور والتوزیع الطبعة  ،الوجیز بشیر ھدفي -1

  .98، ص2003الثانیة
  .137الطیب ، مرجع سابق، ص ولةبل -2
  .99، صأعلاهدفي بشیر، مرجع ھ -3
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 .1التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة .4

ن من الانتخاب حددت لنا الأشخاص الممنوعی 04-90من قانون  13أما المادة 
 كمساعدین وكأعضاء في مكاتب المصالحة.

  احترام إجراءات المصالحة: - 2

یعتبر المشرع الجزائري إجراء المصالحة من أحد الشروط الجوهریة والشكلیة قبل   
مباشرة الدعوى القضائیة أمامها لكن استثناءا یمكن اللجوء إلى القضاء دون القیام 

السالف الذكر  04-90من قانون  19المنصوص علیها في المادة بالمصالحة  في الحالات 
التي تعتبره اختیاریا وذلك في حالة كون المدعي علیه مقیما خارج التراب الوطني أو في 

  . 2حالة إفلاس أو تسویة قضائیة من قبل صاحب العمل

إن محاولة المصالحة تكون بإخطار مفتشیة العمل بواسطة عریضة مكتوبة، او عن 
طریق حضور المدعي بصفة شخصیة أین یقوم مفتش العمل بإعداد محضر یدون فیه جمیع 

، ثم یقوم مفتش العمل في غضون ثلاثة أیام من 3التصریحات التي یدلي بها المدعي أمامه
تبلیغه تقدیم الإخطار إلى مكتب المصالحة، الذي یقوم هو بدوره باستدعاء الأطراف إلى 

ریخ مثول أطراف النزاع أمامه في مدة ثمانیة أیام على الأقل من الاجتماع والذي یحدد تا
- 90من قانون  27تاریخ الاستدعاء إلى الیوم المحدد لحضور الأطراف وذلك حسب المادة 

04 .  

                                                             
أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -  1

  .17، ص2003الطبعة الثانیة، 
  . 68المرجع السابق، صعیساني محمد، - 2
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أما في حالة عدم حضور المدعي في محاولة الصلح الأولى یكرر استدعاءه من 
ذا لم یحضر، فیحرر مكتب المصالحة أیام من تاریخ الاستدعاء،  8جدید في أجل أقصاه  ٕ وا

  .1محضر عدم المصالحة ویسلم للعامل الذي یمكنه من رفع دعوى قضائیة

وفي حالة عدم حضور المدعي أو الشخص المؤهل لتمثیله، یمكن لمكتب المصالحة 
أن یقوم بشطب القضیة لانعدام المانع الجدي والشرعي لعدم تلبیة الاستدعاء المقدم له من 

  . 2تب المصالحةطرف مك

وفي حالة حضور أطراف النزاع، سواء تمت المصالحة أو لم تتم فیحرر بذلك 
محضر بذلك في كلتا الحالتین،  محضر مصالحة أو محضر عدم مصالحة فیكون هذا 

. ویجب أن لا 32المحضر حجة إثبات ما لم یطعن فیه بالتزویر وذلك طبقا لنص المادة 
في مع النصوص القانونیة المنظمة لعلاقات العمل و یتضمن المحضر على شروط التنا

  .3الساریة المفعول

  الفرع الثاني

  رقابة القاضي لنتیجة المصالحة

عند لجوء الأطراف إلى القضاء مدى تنفیذ أطراف علاقة العمل  لقاضياب یراق
لنتیجة المصالحة التي تعتبر إجراءا شكلیا وجوهریا مستقلا عن الدعوى القضائیة، وكذا 
شرطا لمباشرتها بغرض حمل الأطراف المتنازعة إلى التوصل بأنفسهم أو عن طریق ممثلیهم 

                                                             
  .140مرجع سابق، ص، بلولة الطیب  -  1
  . سالف الذكر 04-90من قانون  28/1المادة  -  2
  .21، مرجع سابق، ص أحمیة سلیمان -  3
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، فیمكن أن تكون هذه 1اختصارا للإجراءاتالقانونیین لحل الخلاف وكذا ربحا للوقف و 
  النتیجة إما إیجابیة أو سلبیة.

  أولا: حالة تنفیذ اتفاق المصالحة

في حالة اتفاق الأطراف على المصالحة ینفذ الاتفاق المتوصل إلیه وفق الشروط 
 30والآجال التي یحددونها، وفي حالة عدم تحدید المدة فالاتفاق ینفذ في مدة لا تتجاوز 

نما مجرد اتفاق على 2ما من تاریخ التوقیع علیهیو  ٕ . فهذا الاتفاق لا یعتبر أمرا ولا حكما وا
وضع حد للنزاع القائم بینهما، إذ یبقى تنفیذ محتواه راجع إلى رغبة كل طرف لأن لا یوجد 

  .3ما یلزمهما لتنفیذه

  ثانیا: حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة

یذ ما اتفقا علیه، فالمشرع الجزائري من خلال نص إذا لم یرغب أحد الطرفین في تنف  
أوجد ضمانات لتنفیذ محضر الصلح، وهي الغرامة التهدیدیة  04-90من القانون  34المادة 

من الراتب الشهري الأدنى المضمون. ولا یبدأ سریان هذه  % 25الیومیة التي لا تقل عن 
یوما، كما منح للعامل 15 لا تتجاوز  الغرامة إلا بعد نهایة المهلة المحددة للتسریح والتي

من  القانون الإجراءات المدنیة والإداریة   508الحق في التنفیذ الفوري وذلك حسب المادة 
والتي تحدد بعد تقدیم أمر من رئیس المحكمة والفاصلة في المسائل الاجتماعیة والملتمس 

  .4دعي علیه نظامیابعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة مع القیام باستدعاء الم

                                                             
نقلا عن واضح رشید ، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار ھومة،  - 1

  .43، ص  2003طبعة 
  سالف الذكر.  04-90من القانون  33المادة  -  2
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 100كما أن الغرامة التهدیدیة الیومیة تتضاعف بقدر عدد العمال المعنیین في حدود    
  .1عامل

  المطلب الثاني

  الرقابة القضائیة على مشروعیة التسریح التأدیبي 
أو   يیترتب على مخالفة صاحب العمل للشروط المقررة والواردة لتوقیع الجزاء التأدیب  

التعسف في استعمال الحق في التأدیب، یحق للعامل في رفع دعوى أمام القضاء لإلغاء 
الجزاء الموقع والمطالبة بالتعویض عن أي ضرر قد لحقه جراء ذلك، وهذا ما یسمى بعملیة 

، حیث یمارس القضاء سلطته في النظر في مدى توفر الشروط 2الرقابة القضائیة اللاحقة
یح (الفرع الأول)، كما یراقب مدى تقید صاحب العمل بالإجراءات الشكلیة الموضوعیة للتسر 

المنصوص علیها قانونا أو اتفاقا أو في النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة التي سبق أن 
  درسناها (الفرع الثاني). 

  الفرع الأول 

  رقابة القاضي للقواعد الموضوعیة للتسریح التأدیبي

یجب أن یراعي المستخدم على التي تنص: " 73/1المادة بالرجوع إلى نص   
الخصوص عند تحدید وصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه العامل الظروف التي ارتكب فیها 

                                                             
  سالف الذكر.،  04-90من القانون  .35 المادة -1
الجزائر، بن عكنون، سنة ،عنصر العمل في علاقة العمل الفردیة، رسالة لنیل شھادة الماجستیر جامعة  بشیر دفياھ -2
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الخطأ... وكذا السیرة التي كان یسلكها العامل حتى تاریخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو 
  . 1ممتلكات هیئته المستخدمة"

التحقق من صحة الأفعال المنسوبة للعامل بعد إثبات یقع على القاضي فحص و   
صحة سبب التسریح ونسبته إلى العامل، فیعمل على رقابة تقدیر جسامه تلك الأفعال، إذ لا 
یمكن له القیام بذلك قبل أن یثبت لدیه صحة السبب ونسبته إلى العامل ولذلك فإن الرقابة 

ر مدى جسامة الأفعال. إلا أن هذه تنصب على واقعة حصولها، ویبقى في الأخیر تقدی
السلطة التقدیریة المخولة للقاضي الاجتماعي مقیدة بمعیارین موضوعي وذاتي كما هو 

نما هو  لیس للقاضيمنصوص علیه في المادة أعلاه.فعلیه  ٕ حریة كاملة في ممارسة الرقابة وا
  كذلك یخضع إلى تطبیق النصوص القانونیة الخاصة بحالة التسریح.

  عتماد القاضي المعیار الموضوعي لتقدیر الخطأ الجسیمأولا:ا

رغم الالتزام الملقى على عاتق المستخدم في مراعاته للظروف الموضوعیة التي   
یرتكب فیها العامل الخطأ فإن ذلك لا یعني أن القاضي ملزم بالوصف الذي یعطیه 

دى جسامته واتساعه المستخدم لذلك الخطأ، إذ أنه یرجع تقدیر ملابسات وظروف الخطأ وم
وجدیته لسلطة القاضي حیث یتبین له أن الخطأ المنسوب للعامل لیس بخطأ جسیم إذ أنه لا 
یخل بحسن سیر نشاط المؤسسة، فبالاستناد إلى المعیار الموضوعي یمكن للقاضي تقدیر 
سبب التسریح بناءا على ظروف ومعطیات موضوعیة لا تتغیر من عامل لآخر، إذ أنها 

من مدى تأثیر الخطأ في نشاط المؤسسة وكذا الظروف الموضوعیة التي حصل  تستخلص
  فیها الخطأ. 

  
                                                             

  . سالف الذكر ،90/11من قانون  73/1المادة  - 1
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  أ العامل نشاط الهیئة المستخدمة:ضرورة مساس خط- 1

هدف  فیتمثل .كل منهما أهدافهق حقیتنشأ علاقة العمل بین العامل والمستخدم ل 
في ، ویتمثل هدف المستخدم یةعالأجر الذي یحقق له الرفاهیة الاجتما العامل حصوله على

الرفاهیة الاقتصادیة إلا أنه للوصول إلى هذا الهدف یجب على العامل القیام  تحقیق
، وهو 90/11من قانون  7/1بالالتزامات الملقاة على عاتقه والمنصوص علیها في المادة 

ومواظبة  التزام بتأدیة العمل بأقصى قدراته الواجبات المرتبطة بمنصب عمله والعمل بعنایة
، فإن كل إخلال بذلك  یؤدي إلى إخلال 1في إطار تنظیم العمل الذي یصنعه المستخدم

بنشاط الهیئة المستخدمة. وبالتالي یعتبر كذلك خطأ جسیما نظرا لتأثیره بصفة مباشرة أو 
غیر مباشرة على نشاط الهیئة المستخدمة لذا القاضي عند رقابته لسبب التسریح یجب أن 

  تأثیر الخطأ على حسن سیر وفعالیة نشاط المؤسسة المستخدمة.یراعي مدى 

كما أن من شروط الاستخدام  والتوظیف ینظر المستخدم إلى الكفاءة التي یتمتع بها   
العامل وكثیرا ما یتبین بعد إبرام العقد انتفاء الدافع الذي أبرم العقد بمناسبته أي عدم كفاءة 

ن كانت هذه الأخیرة ٕ ساهمت في أحداث تدهور واضطراب داخل الهیئة  العامل خاصة وا
المستخدمة مما یستدعي الاستغناء عنه من طرف المستخدم، كذلك یعتبر خطأ جسیما وسببا 

  مبررا لتسریحه.

فالنتیجة المتوصل إلیها كل ما صدر من العامل وله تأثیر سلبي على نشاط الهیئة   
یعتبر سبب جدي للتسریح إذ أن  المستخدمة یؤدي بالضرورة إلى تسریح العمال، فهو

القاضي عند رقابته لجدیة السبب، ینظر إلى مدى تأثیره على نشاط الهیئة المستخدمة أما إذا 
كان شلل الهیئة یعود إلى سبب خارج عن إرادة العامل وأن هذا الأخیر بذل عنایة الرجل 

                                                             
  .  سالف الذكر ،90/11من قانون  7/1المادة  -1
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تسریحه تعسفیا لأن  العادي عند ممارسته لنشاطه فإذا سرح العامل على هذا الأساس یعتبر
  .1العامل لیس مطالب بتحقیق نتیجة إنما مطالب فقط ببذل عنایة

  الظروف الموضوعیة:یر الخطأ بالنظر إلى دتق- 2

یجوز تغییر تكییف الخطأ الذي صدر من العامل كرفضه التعلیمات الصادرة من   
رئیسه وذلك حفاظا على سلامته الجسدیة كأن یرفض سائق قیادة شاحنة غیر مهیأة للعمل 
كأن تكون معطلة الفرامل أو الأضواء ...الخ، ففي هذه الحالة فرفض العامل القیام بالعمل 

اجبه إزاء الهیئة المستخدمة لا یعتبر خطأ جسیم، و ذلك نظرا المسند إلیه وعدم القیام بو 
للظروف الموضوعیة التي تحول دون تأدیة العامل لعمله، فلا یمكن في هذه الحالة تسریح 

ذا حصل ذلك یكیفه القاضي على أنه تسریح تعسفي.  ٕ   العامل وا

على  كذلك تمتع العامل بصفة الرئیس یعتبر من الظروف الموضوعیة التي تؤثر
جسامة الخطأ المرتكب من طرفه، نظرا للالتزامات الملقاة على عاتقه تمثل أكثر تعقیدا وأثقل 
من ناحیة المسؤولیة بالمقارنة مع العامل البسیط، فمن رغم لارتكابه (الرئیس) لخطأ بسیط 

  إلا أنه بالنظر إلى مركزه المتمیز ینقلب وصف  ذلك الخطأ إلى خطأ جسیم. 

ترط إلحاق أضرار بالمؤسسة كي یعتبر الخطأ خطأ جسیما، فإنه بمجرد كما أنه لا یش
العلم أو استطاعة العامل العلم بفداحة الضرر الذي قد یترتب عن الخطأ الجسیم إذا أخذنا 
بعین الاعتبار الظروف الموضوعیة التي ارتكب خلالها الخطأ كالعامل الذي یقوم بالتدخین 

ریعة الالتهاب، ففي هذه الحالة یعتبر الخطأ الصادر من داخل المؤسسة بالقرب من مواد س
طرف العامل خطأ جسیما من رغم عدم تحقیق النتیجة لأن الخطأ ارتبط بظرف موضوعي 

  یتغیر من وصف الخطأ إلى جسیم أو العكس. 
                                                             

  .31بلخیري محمد علي ، مرجع سابق، ص - 1
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لذا تكون الظروف الموضوعیة التي یحصل فیها الخطأ له تأثیر على الوصف 
  طته أو جسامته. القانوني للخطأ من حیث بسا

  ثانیا: اعتماد القاضي المعیار الذاتي لتقدیر الخطأ الجسیم :

إن القاضي لا یمكنه الاعتماد فقط إلى المعیار الموضوعي لتقدیر جدیة الخطأ فهو 
من  73/1أیضا مقید بالاستناد إلى المعیار الذاتي لتقدیر الخطأ وذلك وفق لنص المادة 

،إذ یجب النظر إلى نیة العامل ودرجة وعیه بالخطأ الذي المعدل والمتمم  90/11قانون 
  ارتكبه كذا سیرة وسلوك العامل طیلة مشواره داخل الهیئة المستخدمة. 

  وجوب النظر إلى نیة العمل ودرجة وعیه:- 1

إذا كان خطأ العامل خطأ جسیما یستوجب تسریحه من طرف صاحب العمل وذلك   
تقه، لكن لكي یكون التسریح مشروعا یجب أن یكون صادرا لإخلاله بالتزاماته الملقاة على عا

عن العامل عمدا،أما إذا ارتكب الخطأ عن حسن نیة أي غیاب عنصر العمد معتقدا منه 
مشروعیة عمله تنتفي بذلك مسؤولیته، فإن اعتماد القاضي في تقدیر الخطأ الجسیم على 

طأ الذي ارتكبه فإذا كان العامل المعیار الذاتي یستوجب النظر إلى مدى وعي العامل بالخ
عنصر القصد یتحول  انتفىواع بما صدر منه من خطأ فإنه یعتبر خطأ جسیم أما إذا 

  .1وصف الخطأ من جسیم إلى بسیط بغض النظر عن درجة خطورة الفعل

التي تحدد الأخطاء الجسیمة فنجد  90/11من قانون  73/2فبالرجوع إلى نص المادة   
على وجوب مراعاة نیة العامل ودرجة وعیه بالخطأ بذكره بعض  أن المشرع نص فیها

: 1الأخطاء التي تستوجب النظر إلى اتجاه نیة العامل إلى الإضرار بالمؤسسة منها الفقرة 
  بدون عذر مقبول. 
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  : التشاوري.3الفقرة 

  . 1: عمدا5الفقرة 

ي یعتبر فهي جمل تفید ضرورة توفر عنصر العمد في إلحاق أضرار بالمؤسسة لك  
  الخطأ الصادر من طرف العامل خطأ جسیما.

إذن یجب على القاضي عند تقدیره لجسامة الخطأ موضوع التسریح أن یأخذ بعین   
الاعتبار التمییز بین الخطأ الصادر قصد الإضرار بالمؤسسة والخطأ الصادر عن حسن نیة 

ر الظروف الواقعیة التي دون قصد الإضرار، فتتناقص جسامة الخطأ كلما نظرنا إلیه في إطا
  حصل فیها الخطأ.

  وجوب النظر إلى سلوك وسیرة العامل:  - 2

یعتمد القاضي في رقابته وتقدیره لدرجة الخطأ وجوب النظر إلى سلوك وسیرة العامل   
إذ كان من  90/11من قانون  73/1أثناء أداءه لمهامه المنوطة به وذلك حسب نص المادة 

إبرامه لعقد العمل أن یسلك سلوكا یتماشى وطبیعة علاقة العمل المفروض على العامل عند 
التي تربطه بالمستخدم إذ تفرض علیه أن ینفذ عمله على أحسن وجه تطبیقا لمبدأ حسن 

ذا أخل بالتزام من  2النیة ٕ أي كما هو مبین في العقد حسب الالتزامات الملقاة على عاتقه وا
  ر تسریحه . التزاماته یكون قد ارتكب خطأ جسیما یبر 

                                                             
  .سالف الذكر،  90/11من قانون  73من نص المادة ، 5، 3، 1أنظر الفقرات  -  1
الفقرة الأولى: إذا رفض العامل بدون عذر مقبول تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماتھ المھنیة أو التي قد تلحق أضرار  -

  بالمؤسسة الصادرة عن السلطة السلمیة التي یعینھا المستخدم أثناء الممارسة العادیة في سلطاتھ.
  الثالثة: إذا شارك في توقف جماعي تشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة الجاري بھا العمل في ھذا المجال. الفقرة -
  الفقرة الخامسة: إذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات والمنشآت والآلات.  -

  ق م ج "یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ و بحسن النیة" 107المادة - 2
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كما یتخذ هذا السلوك من جانب العامل عدة مظاهر یمكن للقاضي أن یستخلصها   
من ملابسات القضیة وتنیر له الطریق في إعطاء الوصف الصحیح للخطأ وقد حاول 
القضاء خاصة الفرنسي استخلاص سلوكات العامل التي یمكن أن تكشف عن الخطأ الجسیم 

  الواقع لا تتناقض مع قانون العمل ومنها نذكر:  المرتكب من طرفه والتي هي في

 تحریض العمال على ترك المؤسسة، التوقف عن العمل. .1

 التغیب المستمر. .2

 الانحراف في السلطة.  .3

 1.1منافسة المؤسسة...الخ .4

  الفرع الثاني

  رقابة القضاء الإجراءات الشكلیة للتسریح التأدیبي

المستخدم بالإجراءات الشكلیة  یبسط القاضي سلطته الرقابیة على مدى تقید    
المنصوص علیها قانونا واتفاقا عن طریق النظام الداخلي لمنع تعسفه والحد من سلطته التي 

  تعتبر ضمانة للعامل المسرح.

  :أولا: رقابة القاضي على سلطة توقیع الجزاء

لا بي إیإن المشرع لم ینص صراحة على الهیئة المخولة لها سلطة توقیع الجزاء التأد  
لمستخدم ة للإجراءات الإلزامیة نستنتج أن لالمحدد 2مكرر 73إلى نص المادة أنه بالرجوع 

-91 بالقانون رقم 90/11القانون رقم بیة وذلك بموجب تعدیلیصلاحیة توقیع العقوبة التأد
بیة یبي توقعه اللجنة التأدیكان یطبق قبل التعدیل إذ أن الجزاء التأدا على عكس مف 29

                                                             
  . 36-35بلخیري محمد علي ، مرجع سابق، ص.ص  - 1
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التي لم تعد إلزامیة بموجب القانون الجدید إلا إذ ورد النص علیها  1الأعضاء المتساویة
فعلى هذا الأساس یقوم القاضي الاجتماعي برقابة  ،بموجب النظام الداخلي للهیئة المستخدمة

مدى التقید بهذا الإجراء في النظام الداخلي إما في حالة ثبوت مخالفة المستخدم ذلك یلغي 
 اإذ ورد مثل هذا الإجراء التقید به یعتبر توسیعدم مراعاة الإجراءات،یح لعقرار التسر 

ة المقررة للعامل ویمثل في حد ذاته تقلیصا لسلطة صاحب العمل في یبیضمانات التأدلل
  .2التأدیب كما یبعد تعسف صاحب العمل في اتخاذ القرار

  رقابة القاضي على ضمان حق الدفاع:ثانیا: 

ى مدى احترام صاحب العمل لحقوق الدفاع فمن الإجراءات تمتد رقابة القضاء إل  
الواجب احترامها من طرف صاحب العمل عند تسریحه للعامل إعلامه بالخطأ المنسوب إلیه 

مع  ،وكذا السماح له أي تمكینه من الدفاع عن نفسه شخصیا أو مرافقته بعامل یساعده
إجراء من هذه الإجراءات یستوجب بطلان الجزاء  أي فغیاب .تبلیغه قرار التسریح كتابة

، حتى لو ثبت ارتكاب العامل لخطأ جسیم وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في 3بيیالتأد
 73على أن الإجراءات المنصوص علیها في المادة  21/03/2001قرارها الصادر في 

  ة المقررة للعامل.وذلك تعزیز للحمای 4من النظام العام لا یجوز مخالفتها 2مكرر 

  

  

                                                             
  .218عمارة ، مرجع سابق، ص  ورةرعن -1
  115بشیر ، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة، مرجع سابق، ص   دفياھ -2
، 1998- 1997،عقد العمل الفردي، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  ھمام محمد محمود ، قانون العمل زھران -3

  .351ص 
ة العلیا، المجلة القضائیة، عدد ملمحكارفة الاجتماعیة غصادر عن ال 21/3/2003، قرار مؤرخ في 213831ملف رقم -4

  .184خاص، الجزائر، ص 
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  یبیةعلى عدم الجمع بین الجزاءات التأد ابة القضاءثالثا: رق

به  ما یأخذأنه لا یمكن أن یعاقب الشخص عن نفس المخالفة بعقوبتین وهو المبدأ   
لا یمكن تسلیط علیه  االمسائل الاجتماعیة ففي حالة ارتكاب العامل خطأ جسیمكذلك في 
  .1ض الفرنسیةرأي محكمة النقهو عقوبتین 

فعلیه لا یمكن اتخاذ قرار التسریح بناء على خطأ سبق وأن عوقب العامل علیه فلا   
  یجوز إثارة خطأ العامل السابق إلا على سبیل الاستدلال.

 كذا  ،من مهلة الإخطار نماحر بي والیالتسریح التأد ا لعقوبتيإلا أنه لا یعتبر جمع  
بیة على یة التأدوبتوقیع العق عند كذاو  عة، یالطب فيالتعویضات والعلاوات وذلك لاختلافها 

   .من الأجر هحرمانو العامل الذي تغیب بدون عذر مقبول 

  رابعا: رقابة القاضي لاحترام المدة الزمنیة لتوقیع التأدیب

بي فقد یمدة تقادم حق التوقیع الجزاء التأد 90/11قانون  الجزائري فيالمشرع  لم یحدد       
على  90/11قانون من  77أحال تنظیم هذه المسائل للنظام الداخلي وذلك بموجب المادة 

بیق المتعلق بتط 302-82من المرسوم رقم  64نص المادة  عكس ما كان معمولا به في
بیة على العامل بعد یمكن أن تسلط العقوبة التأدالأحكام التشریعیة والتي تنص على أنه لا ی

   .2أشهر على معاینة الخطأ المرتكب 3 مرور أكثر من

د نصا قانوني یحدد مدة التقادم إلا أنه لیس لصاحب العمل سلطة و رغم عدم ور ف  
    تفاجأ العامل بالخطأ المنسوب إلیه. یاتهام العامل متى أراد بل هو مقید بالزمن حتى لا 

                                                             
1 -GATUMEL DENIS, DIMONT DENISE, le droit du travail en France, 2ème édition, Francis 
Lefebre, Paris, 1991, P70. 

  .121، ص  سابق مرجع  منتري مسعود ، -2
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  لثالمطلب الثا

  الاقتصاديعیة التسریح للسبب و شر مالرقابة القضائیة على 

من بین أهم النزاعات التي تعرض على القضاء في ظل الإصلاحات الاقتصادیة 
النزاعات الناجمة عن التقلیص من عدد العمال، إذ أن هذا الأخیر حق مخول للمستخدم كلما 

ال یجب أن یكون معرفت مؤسسته صعوبات مالیة، اقتصادیة، إلا أنه ولضمان حمایة الع
القواعد الإجرائیة التي تنظم إجراء  احترمن یكون المستخدم قد وأ اسبب التسریح شرعی

  .  التسریح

 العمال لتسریحالاقتصادي سبب الوهو ما یمنح للقاضي سلطة رقابة مدى توفر 
   .(الفرع الأول) و بعد ذلك یراقب مدى احترام إجراءات التسریح (الفرع الثاني)

  الفرع الأول

  للتسریح الاقتصاديالشروط الموضوعیة رقابة القاضي  

إن اللجوء إلى التسریح الاقتصادي یقتضي توفر السبب الحقیقي والجدي المتمثل في 
الصعوبات الاقتصادیة والمالیة، وأن لا یتعسف المستخدم في تبریره لهذه الصعوبات، لهذا 

ررة یلعب القاضي دورا مهما في حمایة العامل من خلال تدخله بإبطاله لقرارات إذا لم تكن مب
  بعد إعادة تكییفه للأسباب التي یستند إلیها المستخدم في تبریره للصعوبات التي یتعرض لها. 
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  لسبب الاقتصاديرقابة القاضي لمدى توفر ا :أولا 

أن المشرع یتبین والمتمم  لالمعد 90/11من قانون  69لى نص المادة إبالرجوع         
بأسباب اقتصادیة  1ار مبر الاقتصادي سبب الیكون اشترط لمشروعیة التسریح الاقتصادي أن 

  . 2یستند إلیها القاضي لبسط رقابتهدون أن یحدد هذه الأسباب ولا أن یضع معاییر 

الأسباب الأسباب الاقتصادیة المؤدیة إلى التسریح إلى نوعین منها  یمكن تقسیم  
راجع لعوامل مرتبطة عالمیة ومنها ما هي أو  عن عوامل ظرفیة من أزمات وطنیةالناتجة 

  إلخ...   بالمؤسسة ذاتها من إعادة هیكلتها

اللجوء إلى  إلغاء بررة للتسریح أمر هام بعدإن النظر في صحة وجدیة الأسباب الم  
  .3مدى جدیة التقلیص لىفتشیة العمل تمارس رقابة سابقة عابة الإداریة إذ كانت مقالر 

ع و شر مالمستخدم لسبب  استنادمدى  لاكتشافإذ بإلغاء هذه الرقابة وعدم اللجوء إلیها   
كما أن القاضي  ،لیهإند تبات لا یمكن التحقیق من جدیة السبب المس ،عملیة التقلیص في

ممارسته للرقابة اللاحقة لا یراقب قیام أو عدم قیام السبب الاقتصادي إذ أن  دالاجتماعي عن
حیث یتفاوض المستخدم مع ، تفاوضيذات طابع  المراحل التي یمر بها الجانب الاجتماعي

ممثلي العمال أو الممثلین النقابیین على جمیع النقاط و التفاصیل التي تتضمنها  الخطة 
  . الاجتماعیة

القضائیة حول القرارات التي توضح  للاجتهاداتبالنسبة  انعدامفمن جهة أخرى هناك   
سبب التسریح سبب اقتصادي والتي للقول أن  ةوالمعاییر المعتمدلنا فكرة السبب الاقتصادي 

                                                             
  . سالف الذكر، 90/11من قانون  69المادة  -1
، 2005واضح رشید ، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، طبعة  -2

  .167ص
  248- 247 ص-قویدري مصطفى ، عقد العمل بین النظریة والممارسة ، مرجع سابق،ص -3
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على أساسها یستند قاضي الموضوع إلیها لتحدید قیام هذا السبب باستثناء القرار الصادر 
الذي اعتبر إعادة الهیكلة المؤسسة لا یعتبر  1997دیسمبر  20عن المحكمة العلیا بتاریخ 

  .1سببا اقتصادیا متى هدف إلى المحافظة على القدرة التنافسیة للمؤسسة

لشرط الترخیص الإداري ونزع لهذه الهیئة سلطة الرقابة  90/11ونتیجة لإلغاء قانون 
على أن لیس  االمحكمة العلیا مستقر  اجتهادلك الآونة تعلى سبب التسریح إذ كان في 

للقاضي تقدیر سبب التسریح فهذه المهمة مسندة إلى الهیئة الإداریة برقابتها السابقة التي 
القضاء بحكم  أصبحونتیجة لهذا الإلغاء  2لأخیرة ثانویا أي إعلامیا فقطأصبح دور هذه ا

الجهة الوحیدة المسندة إلیها مهمة تقدیر السبب الفصل في النزاعات المعروضة ب اختصاصه
من رغم أن المشرع كما سبق أن بیناه لم یحدد الأسباب الاقتصادیة ولا  لأنها ،الموضوعي

 69إلا أنه بالرجوع غلى نص المادة  ،هالید عستنمالعناصر الولا  امدى رقابة القاضي علیه
نستنتج أن للقاضي الاجتماعي سلطة تقدیریة غیر مباشرة على السبب  90/11من قانون 

ل ایفات جدیدة في نفس مناصب العمظالاقتصادي إذ له رقابة مدى لجوء المستخدم التي تو 
ة. إذن فإن المشرع لم یتجرأ إلى ضرورة اقتصادی وجود المسرحین فهذا دلیل على عدم

لیها إلقاضي مهمة الوصول لالوصول إلى الحلول النهائیة الناجمة عن المفاهیم الجدیدة تاركا 
في هذا الصدد كثیرا ما یكون القاضي مترددا فمن هنا تظهر ضرورة تخویل المشرع للقاضي 

  الاجتماعي سلطة الرقابة على مدى شرعیة السبب الاقتصادي. 

  السبب الاقتصاديرقابة القاضي لحقیقة وجدیة  : اثانی

المشرع ولا القضاء الجزائري،  باهتماملا  تحظأن مسألة رقابة السبب الاقتصادي لم 
یتمثل القید الأول في دین على خلاف المشرع الفرنسي الذي قید السبب الاقتصادي بقی

                                                             
  191ص ، سابق  ، مرجع  عبد الحلیم ةبوشكیو -1
  .63سابق، ص  مرجع حمایة العامل ... ، بن رجال أمال ، -2
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أما الثاني  ،العمل فیه د لصاحبی ولا وكاضرورة كون السبب حقیقیا أي أن لا یكون مشك
فیتمثل في ضرورة كون السبب جدي المتمثل في ضرورة تطابق الوضعیة بالصعوبات 

  الاقتصادیة وتأثیرها على العمل. 

ي الحقیق لقاضي صلاحیة تقدیر السببلعطي یالعمل قانون  فيفالمشرع الفرنسي 
العناصر القانونیة للسبب والجدي إذ تظهر رقابة القاضي حقیقة السبب من خلال البحث عن 

تكییف الیفا حقیقیا دون التقید بیالاقتصادي من إلغاء الوظیفة و التعدیل الجوهري وتكیفها تك
على  بالاعتمادالذي یقدمه الأطراف. كما یلزم بالبحث عن كل الصعوبات الاقتصادیة وذلك 

لفرنسیة على محكمة النقص ا هدتكالمقدمة من طرف المستخدم كما أ الإثباتكل وسائل 
فإذا كانت مثلا ظرفیة  .ضرورة أن تكون رقابة القضاة على الصعوبات الاقتصادیة صارمة

  أو قلیلة الأهمیة فلا یمكن لهم التصریح بقیام صعوبات مبررة لإلغاء أو تعدیل الوظیفة. 

 تهمن جدی حققعلى حقیقة السبب بل لابد أن یتكما أن رقابة القاضي لا تتوقف 
 .1ث عن مدى ارتباط إلغاء الوظیفة والوضعیة الاقتصادیة للمؤسسةأیضا إذ یبح

  الفرع الثاني

  الرقابة القضائیة على إجراءات التسریح للسبب الاقتصادي

إن القاضي الاجتماعي له دور مهم في ممارسة الرقابة اللاحقة على التسریح 
السابقة على التسریح، الاقتصادي، خاصة بعد إلغاء دور مفتشیة العمل في إجراء الرقابة 

  . 2حیث أصبح دور المفتشیة ثانویا یرتكز فقط على الإعلام

                                                             
  .192- 191، مرجع سابق، ص.ص   عبد الحلیمة بوشكیو -1
  . 55مذكرة ماجستیر، مرجع سابق، ص ،حمایة العامل عند إنتھاء...،بن رجال آمال  -2
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وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة ضمانات قانونیة یهدف المشرع من وراء تقریرها حمایة   
العمال من تعسف أرباب العمل، وخلق التوازن بین كل من المصلحة الاقتصادیة للمستخدم 

  .1للعاملوالمصلحة الاجتماعیة 

فالقاضي لا یراقب قیام أو عدم قیام السبب الاقتصادي لاعتبار المراحل التي یمر    
بها الجانب الاجتماعي تتم عن طریق التفاوض، مع إمكانیة اللجوء إلى الطرق التسویة 

  المنصوص علیها قانونا. 

ته فالقاضي لا یراقب ملاءمة إجراء التسریح لأسباب اقتصادیة بل یراقب مشروعی
ذا تبین للقاضي أن التسریح مخالف للقواعد الإجرائیة یصرح بأن التسریح له طابع  ٕ فقط. وا

 90/11من القانون  73/4التسریح التعسفي ویطبق علیه ما تضمنه مضمون نص المادة 
. ویعد تسریحا تعسفیا، كل تسریح لأسباب اقتصادیة لا یحترم إجراءات 2السالف الذكر

  .94/093 المرسوم التشریعي رقم

  أولا: الرقابة القضائیة على الخطة الاجتماعیة. 

فالتسریح المؤسس على السبب الاقتصادي یصبح تعسفیا، إذا لم تحترم فیه الإجراءات   
  . 4القانونیة من صاحب العمل أو إغفال المستخدم ذلك الإجراء

                                                             
ء الاقتصادي لعقد العمل، دراسة مقارنة الجزائر وفرنسا، رسالة ماجستیر، فتحي وردیة ، الرقابة القضائیة على الإنھا -1

  .78. ص2003-2002فرع قانون الأعمال. 
  .470یب عبد السلام ، مرجع سابق، صذ -2
  .147، ص2005مجلة المحكمة العلیا. العدد الأول الغرفة الاجتماعیة ،  ، 13/04/2005بتاریخ  295759ملف رقم  -3
القریشي. شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، علاقات العمل الفردیة، دیوان المطبوعات جلال مصطفى -4

  .339ص 1984 سنة  ،الجامعیة
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ن م 6فالجانب الاجتماعي یعد من طرف المستخدم وفقا لما تنص علیه المادة   
السالف الذكر.وهذا الجانب الاجتماعي یجب أن توافق علیه  09-94المرسوم التشریعي رقم 

  . 1الأجهزة المؤهلة التابعة للهیئة المستخدمة

فعلى القاضي القیام بعملیة الرقابة على جمیع الشروط الإجرائیة للسبب الاقتصادي   
  لعقد العمل، فیقوم القاضي بالرقابة على:

 یة للتسریح الاقتصادي. الخطة الاجتماع .1

 التفاوض حول الخطة الاجتماعیة .2

 تبلیغ قرار التسریح.   .3

  ین.المعاییر الواجب احترامها عند انتقاء العمال المعنی  .4

  إعداد الخطة الاجتماعیة: القضائیة على  رقابةال1 - 

المستخدم ملزم بإعداد خطة اجتماعیة على مرحلتین قبل اللجوء إلى التقلیص عن 
التسریح وهذا الالتزام القانوني مقرر لمصلحة العامل. فالقاضي یفحص الوثائق طریق 

المقدمة إلیه وملف الدعوى للتأكد من صحة الإجراءات المتخذة وقد ألزمت المحكمة العلیا 
في قرارها المحاكم بضرورة البحث في مدى استیفاء التزام إعداد خطة اجتماعیة في إطار 

عروضة علیها، فهذه الإجراءات من النظام العام، وجاء في قرارها فصلها في المنازعات الم
  الذي جاء فیه: 1998جوان  09الصادر في 

                                                             
1-NASR-EDDINE KORICHE Mohammed Droit de travail Tome1. OPU , Alger , 
2009,Page2.  
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 09-94حیث أن إجراءات التقلیص المنصوص علیها بالمرسوم التشریعي رقم "... 
تهدف إلى حمایة العمال وهي بهذه الصفة من النظام العام، وتفرض على المستخدم إثبات 

  .1وعلى المحكمة التأكد من صحتها..."إتباعها 

والخطة الاجتماعیة لها أهمیة في السعي نحو تقلیل عدد العمال المسرحین ولهذا 
  یجب على القضاء، رقابة كل خطة اجتماعیة تسعى إلى التقلیص من عدد العمال. 

الصادر في  00-41862وهذا ما قضت به محكمة النقص الفرنسیة في قرارها رقم 
، على أن الجانب الاجتماعي یهدف إلى منع التسریحات أو التقلیل منها 2002ماي  29

ویقوم أیضا بتسهیل عملیة إعادة ترتیب العمال الذین لا یسرحون، وهذا الجانب الاجتماعي 
   .2یطبق على جمیع الفئات العمالیة التي یشملها عملیة التسریح الاقتصادي

ر في القسم الاجتماعي الملف رقم وقد قضت محكمة تیزي وزو في حكمها الصاد
، بتعویض العامل واعتبار الطرد تعسفي من طرف المؤسسة 1998مارس  07بتاریخ  202

  المستخدمة لتأخرها في تقدیم الخطة الاجتماعیة وكذا مضمونها. 

وتمتد رقابة القضاء أیضا إلى البحث في مدى تحدید للتدابیر المتخذة من طرفه وكذا 
تحت  1998نوفمبر  18ته محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في واقعیتها ما أكد

  .  47123رقم 

                                                             
  .212-211عبد الحلیم ، مرجع سابق، ص ص ة بوشكیو -1

2  - Coss. SoC 29 mai 2002, N°= 00-41862. Cité Par .Caroline André. L’essentiel de la 
jurisprudence du droit du travail. 2ème édition. Guoliono, lesctenso (sans Année) page : 117 
« le plan social, dont l’objet est d’éviter les licenciements ou d’en limiter le nombre et de 
faciliter le reclassement de ceux dont le licenciement ne pourrait être évité. S’applique à tous 
les salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet de 
licenciement économique.  

  . 85مرجع سابق، ص الرقابة القضائیة على الإنھاء الاقتصادي ...  ، فتحي وردیة ، -3
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  الرقابة القضائیة على التفاوض حول الخطة الاجتماعیة:- 2

من  10التفاوض إجراء أساسي في عملیة تسریح العمال وقد تضمنته نص المادة 
طار اجتماعات منفصلة والذي یتم مع لجنة استشاریة في إ 09-94المرسوم التشریعي رقم 

تعقد خصیصا لهذا الغرض. فالمستخدم یوجه إستدعاءات للأطراف مرفقة بمحتوى الجانب 
  الاجتماعي لإعداد ملاحظاتهم قبل الاجتماع. 

والمؤكد أن سلطة القاضي في رقابة مدى احترام رب العمل لالتزامه بالتفاوض مع 
 . 1المستخدم لإجراءات هذا التفاوضممثلي العمال تمتد إلى الرقابة على مدى احترام 

بأنه في  2011 وقد قضت المحكمة العلیا في أخر قرار لها في هذه النقطة في سنة 
حالة رفض الشریك حیث اعتبر  2011جانفي  16  القرار المؤرخ في  575386القضیة رقم

  یا. الاجتماعي التفاوض إذا لم یحترم المستخدم إجراءات التقلیص یعتبر تسریحا تعسف

  الرقابة القضائیة على وجوب تبلیغ قرار التسریح للمعني: - 3

بعد الاتفاق والتشاور حول مضمون الجانب الاجتماعي بین المستخدم وممثلي العمال 
-94من المرسوم التشریعي  16/1فإننا نصل إلى المرحلة النهائیة والتي نصت علیه المادة 

  بنصها كالآتي:  09

ا تدابیر تقلیص عدد العمال التي یقوم بها المستخدم إلزامیا مینبغي أن یصحب تنفیذ "
  یأتي:

  2.إعداد مقررات فردیة تتضمن إنهاء علاقة العمل..."

                                                             
  .94ص سابق،فتحي وردیة، مرجع  -1
  كر.، سالف الذ94/09، مرسوم تشریعي رقم 1-16المادة -2
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أي یتم إعداد قرارات فردیة للتسریح الاقتصادي وتبلغ للعمال المعنیین بصفة شخصیة 
اءا جوهریا بإنهاء علاقة العمل وفي حالة عدم التبلیغ یكون المستخدم قد خالف إجر 

  منصوصا علیه قانونا وبالتالي یكیف القاضي هذا التسریح بالتعسفي.

  الرقابة القضائیة حول معاییر انتقاء العمال المعنیین بالتسریح: - 4

وضع قوائم اسمیة للأجراء التي تنص على " 16/3بالرجوع إلى مضمون نص المادة 
یة العمل المختصة إقلیمیا ولصنادیق ین بالتقلیص في تعداد العمال وتبلیغها لمفتشعنیالم

  .1التأمین عن البطالة والتقاعد المسبق"

فیجب على المستخدم حین تدفعه الظروف الاقتصادیة و المالیة إلى اللجوء إلى 
عملیة تقلیص العمال إلى إعداد قوائم اسمیة للعمال المعنیین بعملیة التقلیص. علیه كذلك 

  الأخذ بعین الاعتبار بعض المعاییر الاقتصادیة أو الاجتماعیة. 

نما ترك المجال فالمشرع الجزائري لم یحدد هذه المعاییر على  ٕ سبیل الحصر وا
للاختیار مع تركیز على الجانب الإنساني في عملیة انتقاء العمال من   للاتفاقیات الجماعیة

  أقدمیة، الأعباء العائلیة ، السن و محاولة التوفیق بینهما. 

وقد یكون الارتباط أكثر بالضوابط الاقتصادیة فكلما كان العامل یتمتع بخبرة أكبر 
من القانون  71فذلك یسمح باستمراره في العمل ، فبالرجوع إلى مضمون نص المادة وأقدمیة 

السالف الذكر فالمعیار المعتمد هو الأقدمیة، ثم یلیه المعیار الخاص بالخبرة  90-11
  .2والتأهیل

  
                                                             

  ، سالف الذكر.94/09، مرسوم تشریعي رقم 3 - 16 المادة - 1
  .407-402مرجع سابق، ص ص ، إزالة التنظیم...  ،نبالي فطة  معاشو -2
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  ثانیا: الرقابة القضائیة بعد إجراء عملیة التقلیص. 

تي قد تقع من طرف صاحب العمل بعد إن القاضي یقوم بعملیة مراقبة المخالفات ال
إجراء التقلیص ومن أهم هذه الأخطاء نذكر على سبیل المثال إعادة تشغیل عمال جدد في 

بنصها  90/11من القانون  69مكان العمال الذین مسهم التقلیص مخالفة لنص المادة 
اكن یمنع على أي مستخدم قام بتقلیص عدد المستخدمین اللجوء في أمكالأتي ".... 

  . 1"العمل نفسها إلى توظیفات جدیدة في الأصناف المهنیة المعنیة بالتقلیص

الذي صدر إثر  12/5/1998المؤرخ في  160775وفي هذا الصدد نجد القرار رقم 
الطعن بالنقض في الحكم الذي ألغى قرار التسریح. وهذا في محكمة بشار بقولها أن المدعیة 

تبیین الطریقة التي تمكنت بها للوصول إلى النتیجة  عاملا جدیدا دون 12قامت بتشغیل 
  دون ذكر الوثائق التي أطلعت علیها المحكمة. 

وبالتالي فهناك انعدام وقصور في الأسباب التي اعتمدت علیها في تأسیسها لحكمها، 
وكذلك لم تحدد الصنف المهني للمدعي علیه مقارنة مع الأصناف المهنیة التي تم التشغیل 

  فیها.  من جدید

وعملیة التأكد من تشغیل المؤسسة المستخدمة عمال جدد هي من تقییم الوقائع من 
اختصاص قضاة الموضوع، وأن تنقل القاضي من أجل المعاینة هو أحسن إجراء یمكنه من 
تقییم الوقائع فإن الحكم أشار إلى أنه تم تشغیل حارس وأن هذا المنصب من العمل من بین 

لذي تم التشغیل بهم لا یتطلب أي اختصاص وأنه من الممكن تشغیل الواحد والعشرین ا
  . 2العمال المفصولین به

                                                             
  ، سالف الذكر.90/11من القانون رقم  69المادة  - 1
  .471-470عبد السلام ، مرجع سابق، ص ص یبذ -2
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 19/02/2002بتاریخ  202970ونفس الحكم أصدرته المحكمة العلیا في الملف رقم 
 69في قضیة (م أ) ضد (ب.ر) أین خالفت الطاعنة (مؤسسة إنجاز بریكة) أحكام المادة 

بتوظیفات جدیدة دون إعطاء الأسبقیة للعمال الذین شملتهم لما قامت  11-90من القانون 
  .1عملیة التقلیص

أي أن المؤسسة قامت بتسریح عمال لأسباب اقتصادیة بسبب الصعوبات التي تمر 
بها المؤسسة. ثم في وقت لاحق قامت بعملیة التوظیف في نفس المناصب التي كانت محل 

یف للعمال المسرحین وهو مخالف للنصوص تسریح، ولو تأخذ بعنصر الأسبقیة في التوظ
القانونیة ومنه تكون قرارات التوظیف باطلة ویعاد إدماج العامل المسرحین من جدید إلى 

على أنه  09-94من المرسوم التشریعي  7مناصب عملهم السابقة. كما نصت أیضا المادة 
  .2ة معینةخلال المرحلة الأولى من الجانب الاجتماعي لا یجوز تجدید عقود لمد

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 27مرجع سابق، ص، قانون العملقرار منشور في   -1
  . 258قویدري مصطفى ، مرجع سابق، ص  -2
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 المبحث الثاني

  ثار المترتبة عن التسریح التعسفيالآ 
عامة إذ تنص: "تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا  4/2مكرر 73جاءت المادة 

ونهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بالامتیازات المكتسبة أو في حالة 
یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة الرفض یمنح العامل تعویضا مالیا لا 

  ) أشهر من العمل ،دون الإخلال بالتعویضات المحتملة.06(

یكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض."  أنها لا تفرق بین الآثار المترتبة 
عسفي. ففي كلتا في حالة التسریح لأسباب اقتصادیة المعتبر تعسفیا وكذا التسریح التأدیبي الت

الحالتین وضع المشرع مجموعة من الآثار المترتبة عن التسریح التعسفي حمایة للعامل 
باعتباره الطرف القاصر اجتماعیا، فتتمثل هذه الآثار في إلغاء قرار التسریح بإعادة إدراج 

توقیع جزاءات على العامل(المطلب الأول) ،تقریر تعویضات مالیة(المطلب الثاني) ، و 
  (المطلب الثالث). المستخدم

  المطلب الأول

  كتعویض عیني إعادة إدراج العامل 

إن من سلطات صاحب العمل في تنظیم وسیر مؤسسته كذا تحدید الانضباط فیها،  
لا تمنح له  سلطة فصل العامل من منصب عمله دون مبرر وذلك بموجب علاقة التبعیة 

لاستقرار وفعالیة النظام في المؤسسة من جهة التي تربطهما حمایة للعامل من جهة وضمانا 
أخرى. غیر أن هذه السلطة مقیدة ففي حالة استعمال هذه السلطة خارج الحدود المسطرة له 



 تقریر التسریح التعسفي                             الفصل الثاني:

 

 

94 

قانونا یعتبر التسریح تعسفیا وهذا ما یستوجب إلغاء قرار التسریح و الحكم بإعادة إدراج 
الإعادة تتسم بالطابع الجوازي إذ خول .(الفرع الأول).إلا إن هذه 1العامل في منصب عمله

  المشرع لطرفي علاقة العمل إما قبولها أو رفضها (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  مفهوم إعادة الإدراج 

یعد إعادة الإدراج العامل إلى منصب عمله بعد إلغاء قرار التسریح نتیجة حتمیة 
سیدا لمبدأ الحق في العمل الذي لبطلان التسریح. كما أن الحق في إعادة الإدراج تمثل تج

لكل منه على أنه:" 55التي تنص المادة  96الجدیدة منها دستور  كرسته مختلف الدساتیر
  . 2المواطنین الحق في العمل"

كما أنه ظل دائما من أولویات المطالب الشرعیة للمنظمات النقابیة لاسیما في ظل 
تصاد الحر وما نتج عن ذلك غلق الكثیر التحول الاقتصادي من الاقتصاد الموجه إلى الاق
  .3من مؤسسات القطاع العمومي وكذا تسریح عمالها

  أولا: تعریف إعادة الإدراج:

لم یعرف المشرع الجزائري مصطلح إعادة إدراج العامل بل اعتبره نتیجة بطلان 
التسریح، الأثر القانوني المترتب في حالة التسریح المعتبر تعسفي وهو ما یعرف بالتنفیذ 

. والمادة 4 75/31من قانون  43العیني أو المباشر في ظل القوانین الاشتراكیة المادة 
                                                             

1- www.stratimes.com lf espx ?!= 28782879, le 19/01/2012 à 10 :20.  
  ، سالف الذكر.1996من دستور 55المادة  -2
دفي بشیر ، التعویض عن التسریح من العمل بسبب تغیر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة، مرجع سابق، اھ -3

  . 134ص
یتعلق بعلاقات العمل في القطاع الخاص الجریدة الرسمیة  1975أفریل  25مؤرخ في  75/31من قانون رقم  43المادة  -4

  ، ملغى.1975سنة  39عدد 
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في حالة الفصل التي تنص على أنه " 82/06لعمل الفردیة من قانون علاقات ا 79/2
التعسفي أو خرق لأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل في جمیع الأحوال یأمر 
 القاضي بإعادة دمج العامل في منصب عمله الأصلي مع منحه التعویضات المستحقة

  . 1"له

بل اكتفى بالنص في  90/11نون كما أن المشرع لم یعرف إعادة الإدراج بموجب قا  
  بأنه نتیجة التسریح التعسفي. 146وكذا المادة  4مكرر73المادة 

  ثانیا : تقنیات إعادة الإدراج

حاول المشرع تجسید آلیات قانونیة تساعد على تحقیق حق العامل في إعادة الإدراج  
حل نزاعات العمل قبل القرار النهائي بالتسریح وتجسید هذه الآلیات في الصلح في إطار 

  والصلح أمام القضاء.

  إعادة الإدراج عن طریق الصلح بین طرفي علاقة العمل: - 1

تعتبر المصالحة إجراءا جوهریا قبل اللجوء إلى القضاء، لحل نزاعات العمل الفردیة 
حیث أكد المشرع أن یكون كل نزاع فردي في العمل موضوع محاولة الصلح   أمام مكتب 

ون من ممثلین من العمال وممثلین عن صاحب العمل، كما یترأس المكتب المصالحة المتك
أشهر عضو من العمال ثم عضو من صاحب العمل حیث تكون مهمة  6بالتداول لمدة 

مكاتب المصلحة التوفیق بین مصالح صاحب العمل من جهة ومصالح العمال من جهة 
  . 2أخرى

                                                             
سنة  02فیفري یتعلق بعلاقات العمل الفردیة، الجریدة الرسمیة عدد  27المؤرخ في  82/06 من قانون 79/2المادة  -1

  ملغى  1982
،یتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة في العمل المعدل و المتمم 06/02/90المؤرخ في 90/04من قانون  6المادة  -2

 19 90سنة 6ج ر عدد21/12/91المؤرخ في  91/29بقانون
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الإلزام والذي یتوقف على اتفاق  لكن ما یعاب على آلیة المصالحة افتقارها لعنصر
  الطرفین إلا أنه غالبا ما یحتج صاحب العمل بعدم إدراج العامل في منصب عمله.

  إعادة الإدراج عن طریق الصلح أمام القضاء:  - 2

في حالة عدم الوصول إلى النتیجة باستعمال التقنیة الأولى وفي حالة فشلها یمكن 
یر الدعوى وذلك باقتراح من القاضي المستمد من  المادة محاولة الصلح أمام القضاء أثناء س

" یمكن للقاضي إجراء الصلح بین الطرفین قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید:  04
والمتمثلة في جلسة الصلح المقامة بین العامل  .1أثناء سیر الخصومة في أیة مادة كانت"

العدالة بین المتقاضین، فعملیة الصلح التي  وصاحب العمل أمام هیئة رسمیة مهمتها تحقیق
یقوم بها القاضي قد تفضي إلى قبول المستخدم بطلب العامل المتمثل في الرجوع إلى عمله 
وتظهر أهمیة الصلح أمام القضاء في أن المشرع لم یحل إلیه بصورة إلزامیة لكن في حالة 

  .2یذهالاتفاق یشكل ذلك عقدا ملزما لجانبین یضمن القضاء بتنف

  الفرع الثاني

  الطابع الجوازي لإعادة الإدراج

تستشف أن القاضي هو صاحب  06-82و  75/31بالرجوع إلى القوانین رقم 
السلطة في الحكم مباشرة بإعادة الإدراج والتي تكون إلزامیة لصاحب العمل وجوازیة للعامل 

المعدل والمتمم أصبح إعادة الإدراج ذا طابع اختیاري  جوازي  90/11إلا أنه بصدور قانون 
  ها أو رفضها. لكلا طرفي علاقة العمل قبول

                                                             
، الجریدة الرسمیة، 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من قانون إجراءات المدنیة، الإداریة الجدید رقم  04المادة  -1

  . 2008لسنة  21عدد 
  .131-130ھدفي بشیر ، التعویض عن التسریح ... ، مرجع سابق، ص.ص  -2
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  أولا: حالة قبول إعادة الإدراج. 

یشترط في قبول إعادة الإدراج أن تصدر الرغبة من أحد الطرفین دون القاضي لأن  
هذا الأخیر لا یحل محل الأطراف في طلباتهم وألا یكون الحق لأحد الطرفین معارضة قبول 

غبتهم في إعادة الإدراج تكون أثناء الإعادة والفترة الزمنیة التي یجب على الأطراف إبدائهم لر 
سیر الدعوى الفاصلة في قرار التسریح، وهو ما استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا في قرارها 

وبهذا یكون القضاة قیدوا حریة الأطراف بإلزامهم بما لم  2008-04-09الصادر في 
ختلف بحیث یشترطه النص لأن بعد صدور الحكم الذي فصل في الموضوع فإن الوضع ی

  . 1یصبح الموضوع یخص عدم تنفیذ حكم قضائي

كما نجد أن المشرع نص على إعادة الإدراج بالنسبة للعامل المسرح لسبب اقتصادي 
المعدل والمتمم إذ اعتبره حقا مخولا للعامل  90/11من قانون  146تعسفیا في نص المادة 

ة حمایة لهم من خطر البطالة . فالعمال المسرحون لأسباب اقتصادی2لا یجوز المساس به
وحرمانهم من المنصب وضع لهم المشرع ضمانة حق الأولویة في إعادة توظیفهم وذلك في 

السابق الذكر وكذا نص المادة  82/302من المرسوم  57/2القوانین القدیمة في المواد 
 69/3إلا أنه عرف تراجعا عن هذا الموقف في نص المادة  75/313من الأمر رقم  39/1

الذي اكتفى فیها بمنع المستخدم الذي قام بتقلیص عدد العمال اللجوء في أماكن العمل إلى 
  توظیفات جدیدة في الأصناف المهنیة المعنیة بالتقلیص.

                                                             
  .220-219، ص ص مرجع سابققویدري مصطفى ، عقد العمل،  -1
. "یعاقب كل من قام بتقلیص عدد المستخدمین خرقا لأحكام ھذا القانون بغرامة ذكرالسالف 90/11من قانون  146المادة  -2

،وتضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنیین دون المساس بحقوق العمال في 5.000.دج الى2.000مالیة تتراوح. من
  إعادة إدماجھم". 

سلطة  ىزیادة عن ذلك من الأسبقیة في التوظیف لد یستفیدون" : ذكر السالف  82/302من المرسوم  57/2المادة  -3
  .المستخدمة "

" یتمتع العمال المسرحون ضمن شروط ھذه المادة من الأولویة في إعادة ذكر: السالف  75/31الأمر  من 39/1المادة  - 
  الاستخدام". 
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مكرر  73إن تعبیر الطرفین عن رغبتهما في قبول إعادة الإدراج  طبقا لنص المادة 
سة، لكن الإشكال الذي یطرحه النص فان یعاد إدراجه في نفس المؤس 90/11من قانون  4

هل یفهم من كلمة "المؤسسة" أنه یمكن لصاحب العمل أن یدرجه في أي منصب كان حتى 
  منصب أدنى من المنصب المشغول قبل التسریح؟

المتعلق بعلاقات العمل الفردیة تنص  82/06من القانون رقم  79فبالرجوع للمادة 
تعسفیا یأمر القاضي بإعادة إدماج العامل في منصب صراحة أنه في حالة التسریح المعتبر 

  . 1عمله مع منحه تعویضات مستحقة

أن الأحكام القضائیة لا زالت تسایر نفس الاتجاه بتقریر رجوع العامل إلى  یبدو
منصب عمله الأصلي رغم أننا أخذنا بحرفیة النص فإن المستخدم غیر مجبر إطلاقا على 

نص أمر ملح وذلك على النحو الذي یفید رجوع العامل ذلك. فإن إعادة صیاغة هذا ال
المسرح إلى منصب عمله الأصلي أو في منصب عمل بأجر مماثل وذلك لتحقیق التنسیق 

  .2 90/11من قانون  65مع أحكام المادة 

یترتب عن الطابع الجوازي في حالة قبول الإدراج حق المطالبة بالامتیازات المكتسبة 
عادته في منصب عمله الأصلي.فتعتبر الامتیازات المكتسبة من الحقوق المخولة للعامل  ٕ وا

  المسرح  تعسفیا. 

  تعریف الامتیازات المكتسبة: - 1

ري فهو مأخوذ من التشریع إن مصطلح الامتیازات المكتسبة جدید في التشریع الجزائ
والاجتهاد القضائي الفرنسي. فبالرجوع إلى هذا الأخیر یعرفها بأنها مجموعة من الامتیازات 

                                                             
  . 60بن صاري یاسین ، مرجع سابق، ص  -1
أعلاه قانون في مناصب عملھم  54" یعاد إدراج العمال المشار إلیھم في المادة الذكرسالف  90/11من قانون  65المادة  -2

  ة العمل". قالفترات التي تسبب في تعلیق علا انقضاءأو في مناصب ذات أخر مماثل بعد 
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التي قد تكون فردیة أو جماعیة و المستمدة من القانون أو النظام الداخلي، الاتفاقیات 
التي یستفید  الجماعیة وكذا عقود العمل فهي حقوق حالة ولیست محتملة وهذه الحقوق هي

منها العامل طیلة سریان علاقة العمل. وعلى هذا الأساس تعتبر الامتیازات المكتسبة حقوقا 
مكتسبة كحالة العطلة المرضیة، الأمومة ومختلف العلاوات والعطل، السكن الوظیفي،الترقیة 
 ...الخ. وهو نفس التعریف الذي قدمته المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة

یفهم من هذا التعریف أن ما  18/01/2000المؤرخ في  182539الاجتماعیة ملف رقم 
یمنح العامل في هذه الحالة لیس تعویضا إنما الأجور المتعلقة بالفترات التي لم یعمل فیها 
العامل بسبب یعود للمستخدم وكذا ملحقات الأجر والامتیازات العینیة التي یكون قد استفاد 

  . 1منها

  یة الحكم بالامتیازات المكتسبة: كیف- 2

لكي یحكم القاضي بالامتیازات المكتسبة یجب على العامل المسرح تعسفیا المطالبة 
بها و القاضي مقید لمحتوى الطلب فلا یجوز له أن یحل محل العامل للتعبیر عن إرادته 

  مما یطلبه. طبقا لمبدأ عدم الحلول محل إرادة الأطراف كما لا یجوز له أن یمنح له أكثر

ما دام أن الامتیازات المكتسبة تمثل كذلك الامتیازات العینیة فإن القاضي ملزم 
بتقییمها نقدا إذا كانت قابلة للتقییم. كما أن على العامل خلال دعوى الرجوع أن یقدم طلبا 
متضمنا أحقیته في الاستفادة من الحقوق المكتسبة بموجب علاقة العمل المرتبطة  

، كما أن المدة الزمنیة التي یستند فیها للحكم بالامتیازات المكتسبة فإن المشرع لم بالمستخدم

                                                             
 ،القضائیة في القضایا الاجتماعیة ، الجزء الأول ، دار الخطاب ، الجزائر  الاجتھاداتحمودي عبد الرزاق ، دلیل  -1

  . 129، ص  2010
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ینص علیها إلا أن المحكمة العلیا فصلت في الموضوع  أن الحكم بالامتیازات المكتسبة 
  .1یكون من تاریخ تسریح العامل إلى غایة النطق بالحكم

  ثانیا : حالة رفض إعادة الإدراج

رع على الطابع الجوازي لإعادة الإدراج، أصبح بإمكان أحدهما بعد أن أكد المش
رفض الإعادة والتعبیر عن هذه الإرادة في الوقت المحدد لذلك مع احترام كیفیات التعبیر عن 

  هذا الرفض ففي حالة رفض أحدهما ذلك یحكم  للعامل بالتعویض.

  كیفیة التعبیر عن الرفض- 1

حة من طرفي علاقة العمل أثناء سیر یجب أن یكون التعبیر عن الرفض صرا
الدعوى أو بالتدقیق أثناء المناقشة وقبل قفل باب المرافعة بالتعبیر عن ذلك في المقالات 
الجوابیة للأطراف، ولا یجب إثارته أثناء تنفیذ الحكم القضائي بإعادة الإدراج العامل حینئذ 

الواقع مباشرة بعد صدور النص یتعرض صاحب العمل للغرامة التهدیدیة وهذا ما كان علیه 
لأن أصحاب العمل فهموا أن لهم إمكانیة رفض الإعادة أثناء تنفیذ  21-96بموجب الأمر 

  .2الحكم

  آثار إضفاء الطابع الجوازي في حالة رفض إعادة الإدراج: - 2

في حالة رفض أحد الطرفین إعادة الإدراج یحق للعامل  4/2-73حسب نص مادة 
التعویض النقدي، وهي تقنیة مرنة وذات أهمیة قصوى إذ تحقق نوع من المسرح المطالبة ب

العدالة لما أصاب العامل من ضرر جراء الإنهاء التعسفي الصادر من صاحب العمل. 

                                                             
  .226 قویدري مصطفى ، عقد العمل ، مرجع سابق، ص -1
ل شھادة الماجستیر في قانون ی، عقد العمل المحدد المدة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة مذكرة لن بلمیھوب عبد الناصر -2

  . 115، ص2004-2003،، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري. تیزي وزو فرع  الأعمال
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وتختلف أسس تقدیره لما هو سائد في القانون المدني وبالنظر إلى خصوصیة علاقة العمل 
ر أن یكون كاملا ومطابقا للضرر وعلیه یقتضي المبدأ العام للتعویض المستحق للمتضر 

یتعین على المحكمة في هذه الحالة أن تصدر حكما ابتدائیا ونهائیا یقضي بإلزام صاحب 
  العمل بما یلي: 

) أشهر من 06دفع تعویض مالي لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل مدة ستة (-أ
 العمل.

 دفع تعویضات عن الأضرار المحتملة. -ب

بشيء من التفصیل لهذه النقاط في المطلب الثاني من المبحث الثاني من وسنعود 
  الفصل الثاني الخاص بتقریر تعویضات مالیة للعامل المسرح تعسفیا.

  المطلب الثاني

  تقریر تعویضات مالیة للعامل المسرح تعسفیا

بالرجوع إلى أحكام الشریعة العامة إذا ما ثبتت مسؤولیة المدعي علیه عما لحق 
لمدعي من ضرر، فإنه یتعین على القاضي إلزام مسبب الضرر بتعویض المضرور وجبر ا

كل من من القانون المدني مفادها "  124وذلك طبقا لنص المادة  1الضرر الذي أصابه
و قیاسا على هذه المادة بنص المادة  .2تسبب ضرر للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض"

حق العامل في تعویض نقدي في حالة الإنهاء نستنتج  90/11من قانون رقم  73/4
التعسفي لعلاقة العمل إذا ما رفض أحد الطرفین إعادة الإدراج (الفرع الأول) والذي یتم 

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2في القانون المدني الجزائري، الجزء  للالتزامالنظریة العامة  ،بلحاج العربي  - 1

  .263ص
  . ،سالف الذكر 08- 05من القانون المدني الجزائري رقم  124المادة  - 2
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تقدیره كذلك طبقا للقواعد العامة في القانون المدني ثم ما تم إدراجه في قوانین العمل (الفرع 
  الثاني) .

  الفرع الأول 

  مفهوم التعویض النقدي 

من الضمانات الممنوحة حمایة للعامل عند إنهاء علاقة العمل بطریقة تعسفیة 
ورضوخا لرغبة الطرفین في رفض إعادة الإدماج من علاقة عمل منتهیة، قرر المشرع في 
هذه الحالة تعویضات نقدیة عن عدم إدراج العامل وجبر الضرر اللاحق فقد وضع هذا 

سفي آو قد تكون تعویضات مستحقة مقابل تضییع التعویض جراء التسریح التأدیبي التع
العامل لمنصب عمله لسبب لا إرادي اقتصادي، ولما قد یتحصل علیه من تعویضات عن 

  البطالة التي وضع فیها. 

  أولا: تعریف التعویض النقدي

یقصد بالتعویض النقدي ذلك المبلغ من النقود الذي یلتزم صاحب العمل بدفعه  لجبر 
ق العامل المسرح جراء الإنهاء الغیر المشروع لعقد عمله سواء نتیجة مخالفة الضرر الذي لح

  .1المستخدم الإجراءات القانونیة والقواعد الموضوعیة للتسریح

  

  

  
                                                             

، دراسة مقارنة رسالة لنیل شھادة ماجستیر في العقود كلیة الحقوق،  عبد الحفیظ ، الإنھاء التعسفي لعقد العملبلخیضر  -1
  .  166 ، ص1989تیزي وزو ، جامعة مولود معمري 
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  تمییز التعویض النقدي في حالة الإنهاء التعسفي عن التعویضات الأخرى ثانیا: 

التسریح كجزاء لإنهاء العقد  لقد یختلف التعویض النقدي الذي یدفع للعامل تبعا لنوع
بصفة تعسفیة عن التعویض المستحق من طرف العامل لأسباب اقتصادیة وكذا تعویض 

  مهلة الإخطار وتعویض التأمین عن البطالة.

  تمییز تعویض التسریح التعسفي عن تعویض مهلة الأخطار:- 1

  من حیث التعریف: -أ

ن النقود یدفعه المستخدم للعامل في إذا كان التعویض النقدي هو الجزاء أو المبلغ م
حالة الإنهاء التعسفي المخالف للقواعد الموضوعیة والإجراءات الشكلیة وبینما تعویض مهلة 

هو المقابل المالي الذي یدفعه المستخدم للعامل المسرح نتیجة الإنهاء الفوري لعقد  1الإخطار
  العمل.

  من حیث الغایة: -ب

بالعامل جزاء  لحق ر الضرر الذيبالتعسفي الغایة منه جیض النقدي للإنهاء و التع
رغبة الطرفین في ضافة إلى ذلك عدم لعمل علاقة العمل بطریقة تعسفیة إإنهاء صاحب ا

الإصلاح النقدي لوضعیة العامل  مهلة الإخطار الغایة منه إعادة الإدراج. أما التعویض عن
  الناتجة عن الإنهاء الفوري لعلاقة العمل. 

  حیث الأساس:  من-ج

 73و 73یتمثل أساس التعویض عن الإنهاء التعسفي في عدم احترام نص المادتین 
المعدل والمتمم، أما فیما یخص التعویض عن مهلة  90/11من قانون  2ومكرر  1مكرر 

                                                             
  قبل إنھاء علاقة العمل مع العامل.  احترامھامھلة الإخطار ھي تلك المدة القانونیة التي یجب على المستخدم  -1
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الإخطار یجد أساسه في عدم احترام صاحب العمل مهلة العطلة المتمثلة في ساعتین قابلتین 
  وكذا عدم إعلام المعني بإجراء التسریح في الوقت المحدد.  1الأجر للجمع مدفوعتین

  من حیث شروط الاستحقاق: - د

تتمثل شروط استحقاق التعویض النقدي في الشروط العامة المستمدة من الشریعة 
. إضافة إلى 2، ضرر وعلاقة سببیة العامة المتمثلة في شروط المسؤولیة المدنیة من خطأ

متمثلة في عدم اقتراح إعادة الإدراج أو رفضها من إحداهما كما یمكن الشروط الخاصة ال
  الجمع بین هذین التعویضین.

  تمییز تعویض الإنهاء التعسفي عن تعویض التسریح:- 2

  من حیث الهدف: - أ 

یجدر الإشارة إلى أن تعویض التسریح خاص بالعامل المسرح لأسباب اقتصادیة فقط 
یهدف تعویض الإنهاء التعسفي إلى جبر الضرر المادي والمعنوي دون التسریح التأدیبي، إذ 

الذي لحق العامل. أما تعویض التسریح یهدف إلى جبر الضرر خاص ناتج عن فقدان 
  الوظیفة.

  

  

  

                                                             
عامل المسرح الحق طوال مدة العطلة في ساعتین كل یوم ل" لذكرالسالف  90/11من قانون رقم  6مكرر  73مادة ال -1

  قابلین للجمع ومأجورتین حیث یتمكن من البحث عن منصب عمل آخر". 
للطباعة النشر والتوزیع،  ةالالتزام، دار ھوم ةالوجیز في نظری جعفور محمد سعید ، مدخل إلى العلوم القانونیة -2

  .  39، ص1999،الجزائر
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  من حیث السبب:-ب

یكمن سبب تعویض الإنهاء التعسفي في مخالفة القواعد الموضوعیة والإجراءات 
ا یكمن سبب تعویض التسریح في تقدیم مقابل الخدمة التي الشكلیة وذلك لجبر الضرر، بینم

  . 1أداها العامل في عمله

  من حیث الشروط: -ج

بالنسبة لتعویض الإنهاء التعسفي سبق أن أشرنا إلى الشروط الواجبة من شروط 
عامة وخاصة أما تعویض التسریح یتمثل الشرط في وجوب توفر أقدمیة معینة من العامل 

  المسرح. 

 من حیث كیفیة تقدیر التعویض:  - د

إلى  القاضي عند تقدیره التعویض یستند ق م ج فان 182كقاعدة عامة حسب المادة   
وهو ما استند إلیه  أساس قانوني یتمثل فیما لحق الدائن من ضرر وما فاته من كسب

لا یقل عندما حدد تعویض الإنهاء التعسفي على انه  4مكرر 73المشرع الجزائري في المادة 
ا بالنسبة لتعویض التسریح فبالرجوع إلى  6عن  ّ أشهر. وكذا كل التعویضات المحتملة أم

یخول الأجیر الذي هو محل تسریح في  09- 94من المرسوم التشریعي رقم  22نص المادة 
إطار التقلیص من عدد العمال والذي یقبل الاستفادة من نظام التأمین عن البطالة  الحق في 

  . 2أشهر یتحمل دفعها المستخدم عند التسریح 3ي أجر تعویض یساو 

وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن الاستفادة من تعویض الإنهاء التعسفي، زیادة عن ذلك 
یمكن له الاستفادة من تعویض التسریح ولا یعتبر ذلك بأي شكل من الأشكال جمعا بین 

                                                             
  .  400 بلخیضر عبد الحفیظ ، مرجع سابق، ص -1
  .   سالف الذكر ،90-94من المرسوم التشریعي رقم  22المادة  -2
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لى تعویضین الأول خاص تعویضین، كما أنه لا یمكن للعامل المسرح تعسفیا الحصول ع
بمخالفة القواعد الموضوعیة أما الثاني خاص بالإجراءات الشكلیة إذا أنه في حالة مخالفة ما 

  سبق ذكره سیستحق العامل تعویض الإنهاء التعسفي. 

  تمییز تعویض الإنهاء عن تعویض التأمین عن البطالة:  - 3

  من حیث التعریف: -أ

ة عن تعویض الإنهاء التعسفي انه  المبلغ النقدي یختلف تعویض التأمین عن البطال 
الذي یمنح للعامل عند إغفال المستخدم أداء حق التأمین عن البطالة لعامل مسرح لسبب 

من نسبة الاشتراك إلى الصندوق  1.5اقتصادي لان قانونا یلتزم صاحب العمل بدفع نسبة 
 الخاص بالتأمینات الاجتماعیة لكل عامل.

  : من حیث السبب-ب

إذا كان سبب تعویض الإنهاء التعسفي عدم مراعاة القواعد الموضوعیة والإجراءات  
الشكلیة وعدم القبول بالإعادة فان سبب تعویض التأمین عن البطالة یكون إغفال المستخدم 

  تأدیة مبلغ التأمین عن البطالة ویدخل في سیاسة التكافل الاجتماعي الذي تضمنته الدولة. 

حقاق كلاهما إلا بعد تحقق سببهما وفي حالة تحقق سببهما یمكن فلا یمكن است
  .1الجمع بینهما

  

  
                                                             

  . 171ص فتحي وردیة ، رقابة الإنھاء الاقتصادي... مرجع سابق، -1
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  الفرع الثاني

  كیفیة تقدیر التعویض 

فإذا رجعنا إلى القواعد الخاصة بتقدیر التعویض نجد إن المشرع یشترط أن یكون 
، ففي حالة عدم اقتراح إعادة الإدراج  الضرر المعوض علیه محققا وحالا ولیس محتملا

العامل إلى منصبه أو رفض طرفي علاقة العمل إعادة الإدراج ینشا حق العامل في  
المطالبة بتعویض نقدي لا یقل عن اجر یتقاضاه العامل عن ستة أشهر إضافة إلى ذلك 

  تعویض الأضرار المحتملة. 

  أشهر  6أولا: دفع تعویض نقدي لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل لمدة 

تلزم المحكمة بحكم ابتدائي نهائي المستخدم بدفع تعویض مالي في حالة رفض إعادة 
الإدراج من أحد الطرفین على أن لا یقل مبلغ التعویض عن الأجر الذي یتقاضاه العامل 

. وهو ما 41مكرر 73المعدل والمتمم المادة  90/11 لمدة ستة أشهر من العمل حسب قانون
إذا استحال على من ق م ج "  176أقتبس من الشریعة العامة. فبالعودة إلى نص المادة 

المدین تنفیذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم 
فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له 

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في  2المدین عن تنفیذ التزامه"
في حالة استحالة التنفیذ العیني یمكن التنفیذ بمقابل، أي التعویض حسب  28/05/1990

لم  90/11الضرر الذي یمكن أن یكون مادیا كما یمكن أن یكون معنویا إلا أن القانون 
. بینما القانون 3ینص بصفة صریحة على التعویض المعنوي بل جاء التعویض بصورة عامة

                                                             
  . سالف الذكر، 90/11من قانون  4مكرر  73المادة   -1
  جزائري.المدني المن قانون  176المادة   -2
  . 292بلخیضر عبد الحفیظ ، الإنھاء التعسفي لعقد العمل، مرجع سابق، ص  -3



 تقریر التسریح التعسفي                             الفصل الثاني:

 

 

108 

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي، كل مكرر التي تنص:"  182المدني ارجه في المادة 
  و السمعة".أو الشرف أمساس بالحریة 

في نص كما نجد أن المشرع الجزائري نص بصفة صریحة على التعویض المعنوي   
یضمن المتمثل في القانون الأساسي العام للعامل"  78/12من قانون رقم  8/2المادة 

  . 1القانون... التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي تخص بالعامل"

عبارة عن حد أدنى  73/4أشهر الوارد في نص المادة  6ویعتبر التعویض عن 
أشهر عمل في حالة التسریح  6من أجر  وضعه المشرع أي یستفید العامل على الأقل

التعسفي كما ترك لقاضي الموضوع السلطة في تحدید التعویض، وهو ما ذهبت إلیه 
" من المستقر 214574الملف رقم  14/02/2001المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

 علیه قضاءا أن تقدیر التعویض عن التسریح التعسفي یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي
الموضوع ولا یخضع لرقابة المحكمة العلیا ویقدر التعویض حسب الضرر الذي لحق بالعامل 

. إلا أن الصعوبة تكمن في عدم تحدید الحد الأقصى للتعویض و القاضي ملزم بعدم 2"
النزول عن الحد الأدنى المنصوص علیه قانونا أي التحدید حسب الضرر وهذا ما أكدته 

لا یجوز لقاضي "  13/01/2004الصادر في  266986ها رقم المحكمة العلیا في قرار 
من قانون  4مكرر  73مقابل الإرجاع النزول عن الحد الأدنى المنصوص علیه في المادة 

90/11"3 .  

لذا یجوز له أن یقدر التعویض وفقا للقواعد العامة بالرجوع إلى كل من نص المادة 
مكرر من نفس القانون أي یكون  182و  182ق م ج التي تحیلنا إلى نص مادة  131

                                                             
، یتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، الجریدة الرسمیة 1978أوت  05المؤرخ في  78/12من القانون رقم  8/2المادة  -1

  ملغى. 1978لسنة  32عدد 
  .195، ص2002، 1، المجلة القضائیة، العدد 14/02/2001قرار مؤرخ في  214574رقم ملف  -  2
  . 135حمودي عبد الزراق ، مرجع سابق، ص -  3
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التعویض حسبما هو منصوص في هذه المواد أي على أساس ما لحق العامل من خسارة و 
  . 1ما فاته من كسب

 14/02/2001المؤرخ في  214574رار السابق الذكر ملف رقم وبالرجوع إلى الق
بالرغم أن سلطة القاضي في تقدیر التعویض لا تخضع لرقابة المحكمة العلیا إلا أنه یجب 
علیه الأخذ بعین الاعتبار بعض المعاییر كالأعراف المهنیة، أقدمیة العامل، صعوبة إیجاد 

نوع من العدالة في التعویض في إطار التسریح  عمل، سنه...الخ، لذلك حاول المشرع تحقیق 
التعسفي وذلك من خلال عدم اللجوء إلى وضع تسقیف لهذا النوع من التعویض بل ترك 
السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع للزیادة في مقدار التعویض حسب طبیعة الظروف 

 . 2والأحوال التي یتحقق معها وقوعه والملابسة له

  عن الأضرار المحتملة.ثانیا : دفع تعویض 

معروف أن الأضرار المحتملة لا یستحق التعویض علیها كما هو في الأضرار من ال  
المستقبلیة، و المشرع الجزائري استعمل عبارة تعویض الأضرار المحتملة دون إعطاء تعریف 

على أن العامل یعوض على  4مكرر  73بإدراجه في نص مادة   لهذه الأضرار بل اكتفى
الأضرار المحتملة بالإضافة إلى التعویض الأول فهذه الأضرار مقارنة بالأضرار أساس 

الحالة فالمشرع الجزائري خرج عن المبادئ العامة في التقاضي أي شرط المصلحة في أي 
نزاع یطرح أمام القضاء خاصة في مجال تعویض المقدار وفقا عن الضرر الفعلي، كما أنه 

في المسؤولیة نجد أن الحد في تعریض لا یقوم إلا بقیام  بالرجوع إلى القواعد العامة
عناصرها ألا وهي الخطأ، الضرر، علاقة السببیة فالتعویض المدني ینص فقط على الضرر 
ن كانت  ٕ الحال أما الضرر المحتمل یقصد به المشرع الجزائري  تفویت فرصة فهذه الأخیرة وا

                                                             
  . سالف الذكرمكرر من ق م ج، 182، 182، 131المواد  -  1
  .127مرجع سابق، ص،التعویض عن التسریح من العمل بسبب تغیر...  ،ھدفى بشیر  -  2
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ن ثم یتعین جبر الضرر سواء كان مادیا أو أمرا محتملا فإن تفویتها یعتبر أمرا محققا وم
معنویا كالصعوبات التي تعترضه في إیجاد عمل، مدة بقائه في البطالة ویجب على العامل 
إثبات الضرر بجمیع وسائل الإثبات والواقع أن التعویض عن الأضرار المحتملة لا یأخذ 

ة. فمهما كان فإن قرار الوصف الحقیقي لها حیث أن هذه الأضرار لا تعتبر بالفعل محتمل
التسریح یمس بالعامل ویجعل حقه في التعویض أمرا فعلیا خاصة إذا لم یجد خلال فترة 

 .1تسریحه عملا آخر وهو ما یشهده محیط العمال المسرحین

  المطلب الثالث 

  التعسفيالجزاء الجنائي عن التسریح 
إن المستخدم عند رغبته في إنهاء العلاقة التي تربطه بالعامل یجب علیه عدم الإخلال      

لا ینجر عن عدم احترامها أضرار للعامل ما  ٕ بواجباته والتزاماته القانونیة أو الاتفاقیة، وا
یستلزم على المستخدم  جبر الضرر الذي لحق به. ففي حالة التسریح الاقتصادي المكیف 

تسریح تعسفي یستفید العامل المسرح من عدة ضمانات مالیة إضافة إلى إعادة على أنه 
إدماجه في منصب عمله، بینما المستخدم یتعرض لعقوبات وجزاءات قد تكون غرامات 

  (الفرع الثاني). مالیة(الفرع الأول) أو فقدانه لبعض الامتیازات في التي قد یمنحها القانون له

  الفرع الأول  

  ات مالیة على المستخدمتسلیط غرام

إن الغرامات المالیة التي تفرض على المستخدم تجد أساسها القانوني في عدة 
، كذا في المرسوم 90/11نصوص قانونیة، فمنها ما هو موجود في قانون علاقات العمل 

                                                             
  . 83ین ، مرجع سابق، صبن صاري یاس -1



 تقریر التسریح التعسفي                             الفصل الثاني:

 

 

111 

المتضمن التقاعد المسبق في  94/10وفي المرسوم التشریعي رقم  94/09التشریعي رقم 
  . 1منه 31المادة

  فالغرامة المالیة التي تعرض على صاحب العمل تختلف على حسب كل حالة:

  حالة مخالفة الإجراءات الموضوعیة والشكلیة للتقلیص من عدد العمال  أولا: 

إذ یتعین على صاحب العمل قبل لجوئه إلى عملیة تقلیص عدد العمال وجب علیه 
لا كان  ٕ تصرفه غیر قانوني مخالفا للقواعد القانونیة في احترام الشروط الموضوعیة والشكلیة وا

 عملیة التسریح لأسباب اقتصادیة فیبطل ذلك القرار مع إلزامه بدفع غرامات مالیة تتراوح ما
دج. كما أن هذه العقوبة تتضاعف على حسب عدد العمال  5000 –دج  2000بین 

  المعنیین بإجراء التسریح. 

العامل أیضا بحقوق أخرى لا یمكن المساس بها بالإضافة إلى هذه الغرامات یتمتع 
وهي حقه في إعادة الإدراج إلى منصب عمله مع احتفاظه بالامتیازات التي اكتسبها قبل 

  . 2تسریحه

  ثانیا: حالة عدم التصریح بتقلیص عدد العمال 

من أجل توفیر ضمانات أكثر للعمال المسرحین لأسباب اقتصادیة المشرع الجزائري 
تخدم بالتصریح برغبته في اللجوء إلى عملیة تقلیص عدد العمال بسبب الصعوبات یلزم المس

التي تتعرض لها المؤسسة المستخدمة مع توضیح التدابیر التي اتخذها من أجل التقلیل من 
 2000عدد التسریحات، وفي حالة عدم التصریح فإنه یتعرض إلى عقوبات تتراوح ما بین 

  حسب عدد العمال المعنیین بعملیة التسریح. دج والتي تتضاعف ب 5000 -دج

  

  
                                                             

  .1994، 34ماي یعدل التقاعد المسبق، ج ر عدد  26المؤرخ في  94/10من المرسوم التشریعي رقم  31المادة  -  1
  . سالف الذكر90/11من قانون  146المادة  - 2
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  ثالثا: حالة عدم تسدید اشتراكات التأمین على البطالة والتقاعد المسبق 

فلا یحق للمستخدم  94/09من المرسوم التشریعي رقم  34بالرجوع لمضمون المادة 
اللجوء إلى تقلیص عدد العمال اذا لم یكن یدفع بانتظام الاشتراكات الواجبة على عاتقه لهیئة 
الضمان الاجتماعي والتي جاءت بالتأمین على البطالة والتقاعد المسبق، وفي حالة لجوء 

من نفس  20ة تقلیص مع عدم دفعه الاشتراكات التي تناولته المادة المستخدم إلى عملی
یتعرض المستخدم إلى  34سالف ذكر. فإنه وفقا لنص المادة  94/09رقم المرسوم التشریعي 

دج والتي تتضاعف بحسب عدد العمال  5000-دج 2000غرامات مالیة تتراوح ما بین 
  . 1المستخدم المعنیین بعملیة التسریح التعسفي الذي قام به

  رابعا: حالة تسریح عامل توفرت فیه شروط التقاعد المسبق 

إن المستخدم قبل لجوئه لتسریح العمال علیه مراعاة عدة شروط فلا یجب علیه 
  تسریح عامل توفرت فیه شروط التقاعد المسبق وهذه الشروط تتمثل في: 

 سنة للنساء. 45سنة للرجال و  50بلوغ سن  .1

سنوات  10سنة مع دفع اشتراكات ضمان اجتماعي لـ  20العمل جمع عدد سنوات  .2
 سنوات سابقة لنهایة علاقة العمل. 3على الأقل منها 

 ورود اسمه في قائمة العمال المعنیین بالتقلیص.  .3

 . 2عدم استفادته من دخل ناتج عن نشاط آخر .4

  
 

                                                             
  . سالف الذكر94/09من المرسوم التشریعي  34المادة  - 1
  ،. سالف الذكر 94/10من المرسوم التشریعي  07المادة  - 2
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ح أي من نفس المرسوم تنص على أنه یمنع على المستخدم تسری 5كما أن المادة 
، 1عامل توفرت فیه الشروط القانونیة للاستفادة من خدمات التقاعد المسبق لأسباب اقتصادیة

وفي حالة توفر هذه الشروط في العامل المسرح فإن صاحب العمل یتعرض لعقوبات وفقا 
  . 2دج عن كل عامل معني 10000دج إلى  2000تتراوح من  31/1لنص المادة 

  لجان المشتركة خامسا: حالة عرقلة مهام ال

كما نجد أیضا أنه في حالة عدم احترام إجراءات التسریح هناك نصوص أخرى في 
  تتضمن على عقوبات أهمها:  90/11من قانون  152و  151المادتین 

حالة عرقلة تكوین لجنة المشاركة أو تسییرها أو ممارسة صلاحیاتها أو صلاحیات مندوبي -
 سهیلات ووسائل قام القانون بمنحها للأجهزة المشاركة. المستخدمین أو كل من رفض تقدیم ت

دج  5000فإن القانون یعرض المستخدم في هذه الحالة إلى غرامة مالیة تتراوح بین 
دج ، وبالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر ویمكن توقیع إحدى العقوبتین  20000إلى 

م الخاصة لتحوي الحقوق فقط ویتعرض المستخدم إلى عقوبات في حالة مخالفة الأحكا
للعمال المستفیدین من أداءات نظام التأمین عن البطالة والإنقاص منها بغرامة تقدر من 

  .3دج عن كل مخالفة مثبتة تحسب بقدر عدد العمال 10000إلى  5000

  الفرع الثاني

  عض الامتیازات بلمستخدم افقدان 
  

ضرورة تبریر السبب بعلاقة العمل التي تربط بین العامل والمستخدم  إنهاءیتوقف 
وفي حالة عدم التبریر یكیف على أنه تسریح تعسفي لعدم ارتكاب  للإنهاءالحقیقي والجدي 
  العامل لأي خطأ.

                                                             
  . سالف الذكر94/10من المرسوم التشریعي  05المادة  - 1
  ،. سالف الذكر  94/10من المرسوم التشریعي  31/1المادة  - 2
  .518- 517معاشو نبالي فطة ، إزالة التنظیم... ،مرجع سابق، ص ص   - 3
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المشرع الجزائري في مختلف القوانین والمراسیم التشریعیة المنظمة لعلاقات العمل ف
مساس بها فانه یتحصل على ات الممنوحة للعامل وفي حالة الوالشغل تناول الضمان

غرامات مالیة مع  إلىذا تعرض للضمانات الممنوحة للعامل یتعرض إوالمستخدم  تعویضات
  فقدانه للامتیازات الممنوحة من قبل الدولة في مجال تشجیع التشغیل وترقیته.

ٕ امتیازات مالیة و  إلىویمكننا تقسیم هذه الامتیازات  لى امتیازات ضریبیة أو شبه ا
  ضریبیة. 

  في الضمان الاجتماعي  الاشتراكة بتخفیض نسالامتیازات المالیة و فقدان أولا: 

لمستخدمین الهدف منها هو الحفاظ على لالامتیازات المالیة التي تمنحها الدولة 
 تسریح العمال فكانت الدولة تمنح هذه الامتیازات إلىمناصب الشغل وتجنب اللجوء 

الحصول على  إلىللمؤسسات التي تعاني من الصعوبات المالیة والاقتصادیة فتلجأ 
  مساعدات الدولة لأجل الحفاظ على مناصب العمل.

السالف الذكر على هذه  09 -94من المرسوم التشریعي رقم  26ولقد نصت المادة 
  : 3-2-26الامتیازات في الفقرة الثانیة و الثالثة كالأتي: المادة 

نشاءعانة في باب التمویل الجزئي لدورات التكوین والتحویل إ"  ٕ نشاطات لصالح أجراء  وا
المكلفة بتسییر الصندوق  الإدارةاتفاقیة تربط المستخدم بمصالح  إطارالمؤسسة في 

دارتهالوطني لترقیة الشغل و  ٕ   . "ا

منح الصندوق الوطني لترقیة الشغل ضمانات ضروریة للحصول على قروض لتمویل  - 
  .1"و/ أو لإنشاء نشاطات جدیدة الإنتاجستثمارات دفع طاقات ا

المتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة  21-06یضا القانون رقم أكما نجد    
  التشغیل، تناول هذه الامتیازات في مادته الأولى بنصها كالأتي:

                                                             
  .سالف الذكر 11-94سوم تشریعي رقم مر -1
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وضع تدابیر تشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل عن طریق تخفیف  إلىیهدف هذا القانون "
  ".1وتحدید طبیعة ومختلف أشكال المساعدة ،المستخدمینالأعباء الاجتماعیة لفائدة 

وتشمل هذه الأعباء الاجتماعیة نسب الاشتراكات في هیئات الضمان الاجتماعي 
 إذایستفید منها صاحب العمل  وهذا ما تنص علیه المادة الرابعة والتي تشترط أن الاستفادة

تمنح للمستخدم الذي  11بینما المادة ، 2شهرا 12لتكفل بالعامل لا تقل عن كانت مدة ا
تمنح له بصفة شهریة  إعانةسنوات من  3یشغل عاملا بموجب عقد غیر محدد المدة خلال 

  وهذه المنحة الممنوحة تحدد كیفیات الحصول علیها عن طریق التنظیم.

المحدد مستویات وكیفیات  386-07لاحقة صدر المرسوم التنفیذي رقم  وفي مرحلة
ولتشجیع المستخدم على بذل  21-06نصوص علیها في القانون رقم منح الامتیازات الم

مجهودات أكبر في تشغیل الید العاملة و التخفیض في نسبة البطالة، فالمشرع منحه تخفیض 
هیئة الضمان الاجتماعي  إلىعلیه تسدیدها  من نسبة الاشتراكات الواجب % 20یقدر بـ 

  .3شهرا 12عن كل طالب عمل یتم تشغیله لمدة لا تقل عن 

من قسط  %36أما بالنسبة لمناطق الهضاب فانه تمنح تخفیضات تقدر ب 
على منحة شهریة للمستخدم تقدر ب  النص تتضمن  10كما أن المادة ، 4الاشتراكات

أما  له على أساس عقد عمل لمدة غیر محدودةعمل یتم تشغی دج عن كل طالب1000
  .5سنوات 3ازات تمنح كحد أقصى لمدة فقد نصت على أن هذه الامتی 11المادة 

                                                             
  .2006لسنة  80و ترقیة التشغیل ج  یتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم 2006دیسمبر  11مؤرخ في  21-06قانون رقم  -  1
  سالف الذكر.، 21-06من قانون رقم  4المادة  -2
یحدد مستویات و كیفیات منح الامتیازات  2007دیسمبر  5مؤرخ في  386- 07مرسوم تنفیذي رقم  من 2المادة  -3

  المتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم و ترقیة التشغیل. 2006دیسمبر  11المؤرخ في  21- 06المنصوص علیھا في القانون رقم 
  ، سالف ذكر .386- 07من مرسوم تنفیذي رقم  5المادة  -4
  ، سالف ذكر.386-07من مرسوم تنفیذي رقم  11و10المادة  -5
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لمستخدمین تشجیعا لهم قام بتوضیحها في لتیازات التي سعت الدولة لتقدیمها هذه الام
المتعلق بجهاز المساعدة  2008فریل سنة أ 19المؤرخ في  126-08تنفیذي رقم المرسوم ال

  .1ثلاث فئات من طالبي العمل إلىالمهني والذي یوجه  الإدماجعلى 

حاملي الشهادات  إدماجوالمنح التي یتقاضاها المستفیدون من عقود الأجور فنجد أن 
الراتب الأساسي  إلىحیث یستند في تحدیدها  16تكون بصفة شهریة وحددتها لنا المادة 

  .منه 17ف والأرقام الاستدلالیة وكذا المادة للصن

بالنسبة للتقنیین  50لحاملي شهادات التعلیم العالي و نسبة  %55نسبة تحدد ب
 والإداراتفي قطاع المؤسسات  الإدماجالسامین، مع الاحتفاظ بالأجرة عندما یتم تمدید عقد 

  .2العمومیة

تطبیق سیاسة التشغیل مازالت مستمرة وتكتسي  إطارالجهود التي تبذلها الدولة في إن 
الذي یعدل المرسوم التنفیذي  105-11صدور المرسوم التنفیذي رقم  إلىأهمیة وهذا ما أدى 

بسنة واحدة  الإدماجمنه عدلت  6، والذي أحدث عدة تعدیلات فنجد المادة 126-08رقم 
لهیئات العمومیة ذات التسییر العمومیة وفي ا والإداراتقابلة للتجدید في قطاع المؤسسات 

  الخاص.

دج 15000جرة التي یستفید منها العامل المدمج وهي لأوالمادة الثالثة تحدد لنا ا   
دج بالنسبة للتقنیین السامیین، مع احتفاظه بالأجرة 10000لحاملي شهادات التعلیم العالي و 

  .  3في حالة تجدید العقد

 

                                                             
 الإدماجیتعلق بجھاز المساعدة على  2008أفریل سنة  19المؤرخ في  126-08من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  -1

  ،.2008سنة  22المھني ج ر 
  ، سالف الذكر، .  126-08لمرسوم التنفیذي رقم ا 16المادة  -2
ج  126-08، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011مارس  6مؤرخ في  105- 11التنفیذي رقم من المرسوم  6المادة  -3
  .2011، سنة 24عدد  ر
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  ضریبیة.الالامتیازات الضریبیة وشبه  فقدانثانیا: 

لتشجیع التشغیل وترقیته نجد المشرع دائما یقوم بمنح امتیازات للمستخدمین على شتى 
الأشكال والصیغ، وهذا من أجل خلق مناصب عمل جدیدة والحفاظ علیها بهدف تقلیل نسبة 

الامتیازات نجد  نحو التقدم ، ومن بین هذه وبعث الاقتصاد الوطني البطالة في المجتمع
أرباب العمل، لذا المشرع ومن أجل كاهل الامتیازات الضریبیة وشبه ضریبیة والتي تثقل 

منح عدة تخفیضات لكل من یشغل یالتخفیف من هذه الأعباء ودفع نشاطهم نحو الأمام 
  كان بعقود غیر محددة المدة وهذا من أجل الاستمرار في علاقة العمل. إذاعمالا خاصة 

 الإعاناتیحدد لنا شروط  2004لسنة  02-04ولهذا نجد المرسوم التنفیذي رقم 
نجد هناك إذ  سنة ومستویاتها 50و 35ین ما بین الممنوحة للبطالین ذوي المشاریع البالغ

تخفیض في نسب الفوائد البنكیة للقروض التي یستفید منها البطال أو البطالون ذوي 
في  %50قطاعات الفلاحة والري والصید البحري، و في %75المشاریع والتي تقدر بـ 
  قطاعات النشاط الأخرى.

وفي مناطق الجنوب تقدر النسبة بـ  %75وأما في مناطق الهضاب العلیا تقدر بـ 
  . 1، فلا یتحمل المستفید من القرض سوى الفارق غیر المنخفض من نسبة الفائدة%90

  تنص على:  02-04رقم  من نفس المرسوم 15كما أن المادة 

المشاریع من امتیازات جبائیة عند مرحلة انجاز و یستفید البطال أو البطالون ذو "
أن صاحب المشروع یتحصل على امتیازات  ىمعنب" الاستثمار طبقا للتشریع المعمول به

طبیعة القطاع الذي استثمر فیه والمنطقة وعدد مناصب الشغل التي قام  إلىجبائیة بالنظر 
  معاییر أخرى یستند فیها في حساب الضریبة. إلىبخلقها بالإضافة 

                                                             
، یحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالین ذوي 2004جانفي 3مؤرخ في  02-04مرسوم تنفیذي رقم  13المادة -1

  .2004سنة  3سنة ج ر عدد  50و  35المشاریع البالغین ما بین 
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نه جاء لیحدد كیفیات تطبیق إف 2005سنة  470-05وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 
طرف البطالین ذوي المشاریع المزایا الجبائیة والجمركیة الممنوحة للاستثمارات المنجزة من 

 .سنة 50و 35البالغین ما بین 

كانت هذه  إذایقوم بمنح الامتیازات أولا  470-05نجد المرسوم التنفیذي رقم كما 
سلع أو خدمات في  إنتاجانجاز اقتصادي جدید یكون موضوعه  إلىالاستثمارات تهدف 

  .1مادته الثانیة

على هذه الامتیازات الجبائیة والجمركیة تكون  بینما تناولت المادة الثالثة أن الحصول
في حین أن ، 2استغلاله إلىعلى حسب المراحل التي یمر بها المشروع من انجازه 

السالف  02-04الامتیازات التي یستفید منها الشباب المستثمرون في ظل المرسوم التنفیذي 
لضریبة على الدخل ن امسنوات  3 تقل عن الذكر تكون بإعفاءات كلیة أو جزئیة لمدة لا

قد و  لنتاج والرسم الضریبي على العقارعلى ا الإضافیةوالتنسیق الجزافي والرسوم  الإجمالي
  . 3الاستثمارات في المناطق الجنوبیة والهضاب العلیا أقیمت إذاسنوات  6لى إتصل 

للمستخدم هو توفیر مناصب عمل أكثر الممنوحة  ن الهدف من وراء هذه الامتیازاتإ
وفي الجهة المقابلة علیه عدم التعسف في  هالوتجنب المستخدم الصعوبات التي قد یتعرض 

لا بر استعمال سلطته اتجاه العمال كإنهاء علاقة العمل بدون م ٕ  هتسریح یكونر شرعي وا
  تعسفي ومنه فقدان الامتیازات التي منحت له من قبل.

السالف الذكر یعتبر القوة  02-04ن المرسوم التنفیذي رقم م 26فحسب المادة 
ٕ القاهرة الحالة الوحیدة للاحتفاظ بالامتیازات الممنوحة لأصحاب المشاریع، و   إخلالن أي ا

  .4مسحب جزئي أو كلي للامتیازات الممنوحة له إلىبالتزاماتهم یعرضهم 

                                                             
یحدد كیفیات تطبیق المزایا الجبائیة و الجمركیة  2005دیسمبر  12المؤرخ في  470-05المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .2005سنة  81سنة، ج ر  50- 35الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالین ما بین 
  سالف الذكر . 470-05مرسوم  03المادة  - 2
  . 458یم... ، مرجع سابق ص معاشو نبالي فطة ، إزالة التنظ -3
  سالف الذكر.  02- 04تنفیذي رقم المرسوم ال -4
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لتدابیر التشجیعیة لدعم المتعلق با 21-06من المرسوم التنفیذي رقم  07أما المادة 
  وترقیة التشغیل تنص كالأتي:

كل تشغیل یعقب تقلیص غیر قانوني في عدد العمال لا یخول الحق في أي من  "
  ".الامتیازات المنصوص علیها في هذا القانون

العامل نفسه وهذا قبل انتهاء المدة الدنیا  إلىعلاقة العمل بسبب یعود  نتهتاذا إأما 
تجیز استرداد الامتیازات المكتسبة باستثناء القوة  08، فالمادة 04المحددة في قانون المادة 

  القاهرة.

ذا ٕ كان العامل سببا في انتهاء العقد ویستخلف بآخر فالمستخدم یحتفظ بالامتیازات  وا
  .1الممنوحة له

 الإدماجالمتعلق بجهاز  127-08سوم التنفیذي رقم من المر  22وفقا لنص المادة 
  تنص كالأتي:فهي  الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات 

بالنسبة للمستفید  الإدماجیترتب على الفسخ غیر المبرر للعقد توقیف دفع منحة "  
  .2"تخدمةوفقدان حق الاستفادة من الجهاز بالنسبة للهیئة المس

یعرضه لعدم الاستفادة من أي امتیاز أو دعم من طرف إخلال المستخدم بالتزاماته ف
الدولة في مجال الشغل، لأنه یخالف السیاسة التي تنتهجها الدولة في السعي نحو استقرار 

  العمل. علاقات

  

                                                             
  سالف الذكر  . 21-06المرسوم التنفیذي رقم  7،8، 4 المواد  -1
یتعلق بجھاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي ، 2008أفریل  30مؤرخ في  127-08المرسوم التنفیذي رقم  -2
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  ــــــةخاتمـــــ

  
ن مسألة  حمایة  العامل  من  التسریح التعسفي  تحتل  مساحة  واسعة  من إ  
حد  كبیر  حجم  التحدیات  التي  تواجه  سوق العمل  بالجزائر   إلىتعكس   ،الاهتمام

مما یستدعي  بالضرورة  تدخل  الدولة   ید  حالات  التسریح  بشكل  كبیر،بفعل   تزا
   .بجمیع وسائلها  من اجل حمایته

و غیر أفهو یؤثر  بصفة مباشرة   وعیهبنالناجمة عن التسریح  السلبیة للآثارنظرا    
فان  ذلك  لا ینتج  ، للعامل فسیةوالاقتصادیة وحتى الن الاجتماعیةة حمایالمباشرة  على  

نما  ،صبهعنه فقط  فقدان العامل  لمن ٕ لذا من الحیاة  الاجتماعیة،   أسرتهو هو    هإقصاؤ  وا
جراءات قانونیة من النظام العام تارة، و  ٕ نظم المشرع هذا النوع من التسریحات بقواعد وا

في حل النزاعات  العمالیة   اساسیأو اتفاقیة تارة أخرى تجاوزها یمنح للقضاء دورا مهما 
ضمانات  للعمال   أعطىالمشرع  أنفبالرغم  ، یةالتسریحات  التعسفنسبة للتقلیص من 

نه  لم یوفق  لحد أ إلاتحد  من  سلطات  صاحب العمل    االمسرحین  وكذا وضع  قیود
الفراغات القانونیة  أوبعید  في  ذلك  نظرا لغموض وسوء  صیاغة مواده  وكذا  الثغرات 

 خلال اجتهادات المحكمة العلیاء من تدخل القضا استوجبي یطغى علیها  قانون العمل الت
    .فراغ  لصالحه وأغموض  أيترك  صاحب العمل تأویل  دملسدها  وكذا  ع

المشرع مرة لكن أمام تردد مواقف القضاء وعدم استقرار قراراته وتذبذبها بات تدخل   
النقائص،  فمن النقائص الواردة عن التسریح من  ة اكبر قدرغطیلت اوضروری املح امر أ أخرى

  التعسفي في مجال قانون العمل نذكر:

 سلوب واللغة وكذا استعمال المصطلحات الدقیقة مما لا یتركوجوب انتقاء الأ -

  .تأویله لالمجال للمستخدم   -
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نظیمهما  تعریفهما وأن ت غفلالكلا التسریحین فان المشرع  تعریف إعطاءوجوب   -
  .تنظیما دقیقا و متمیزا

 إلىلتحدید  سلطة  صاحب العمل  للجوء     73الغموض  عن نص المادة   عرف  -
  .وكذا لتكییفه وتقد یر  مد ى  جسامة الخطأ المرتكب التأدیبيالتسریح 

الخطأ الجسیم  جاءت على سبیل المثال لا الحصر  لتجاوز  تن حالاأ تأكیدوجوب  -
 أخطاء  إدراجمكین المستخدم  من وت ،النقاش الفقهي والقضائي  حول  هذه المسألة 

الواردة في نص   وذلك  خروجا عن الحالات ،يخرى عن طریق  النظام الداخلأ
  73مراعاة  نص المادة مع تؤثر  على حسن سیر المؤسسة،  أنهالما  اط  73المادة 
عند تقدیر  مد ى  جسامة الخطأ المرتكب  من طرف العامل  وكذا  عدم   1مكرر

فهي تعتبر من  بل  یجب  تطبیق الظروف المخففة للخطأ  ،بصورة آلیة  إلیهاللجوء  
 هم الضمانات الوقائیة من  خطر التسریح التعسفي أ

یدافع "بكلمة  2مكرر73" الواردة في نص المادة اصطحاب"وجوب استبدال كلمة   -
محامي، مختص قد یكون شخص ب،  فان هذه الكلمة تفسح له المجال الاستعانة "عنه

 نقابي...
 هي  غیرالتي عامل ،  20تشغل اقل من  سد الفراغ القانوني حول المؤسسات التي  -

  الإجراءاتمن   الأدنىبالحد  بالأخذ  إلزامهافیجب   ،النظام الداخلي مطالبة بإعداد
  .المنصوص علیها  قانونا

 إعلام  بإجراءیقوم  إذبشكل  متسلسل  ومرتب،   التأدیبیة الإجراءاتضرورة  ورود  -
ولا، ثم اختیاره لمساعد له، وجوب سماعه، ضرورة  تبلیغه  بقرار أه ئالعامل واستدعا

 .التسریح 
سنادتفعیل دور مفتش العمل  في تسویة النزاعات   - ٕ ة  مكاتب المصالحة  رئاس له وا

  .الحالیة  بتشكیلتهاجاعة  هذه الآلیة نوذلك  لعدم  
 منصب إلىالعامل  إدماج إعادة 4مكرر  73ن جعل المشرع في نص المادة إ  -
  .صدر تعسفیا بأنهغفل تحدید صفة القرار أثر المباشر لكنه عمله الأ -
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بالنسبة للمستخدم  كما كان معمولا به في الإدراج الإجباریة  بإعادة خذوجوب الأ   -
 .القانون القدیم وذلك  للحد من التسریحات التعسفیة

 إلى إلغاء الدعوى الرامیة عدمه خلال سیرو أج ادر عادة الإإفي  الأطرافتقیید اتفاق  -
 .حیقرار التسر 

  الأخیرةن المشرع  بعدم تعریفه لهذه إف "للامتیازات المكتسبة"عطاء معنى إوجوب  -
  .عهاانو أحال دون  معرفة  المقصود  منها  ولا 

مكرر  73الواردة في نص المادة  "ضرار المحتملة بالا"كذلك وجوب تحدید المقصود  -
 . 2فقرة  4

في  إجحافیعتبر  إذله  الأدنىالرفع من قیمة التعویض وعدم تحدید الحد  وجوب -
  .ذلك الحد غالبا ما لا یتناسب مع نسبة الضرر أن إذحق العامل 

لى إالمادي  فقط  وذلك بالاستناد   وكذاضرورة تعویض العامل عن الضرر المعنوي  -
  .المدني الجزائري نونالقامواد  

  .یتم حساب التعویض  أساسهالمرجعي الذي على   الأجرتحدید   -
 .لاكتشاف التعسف الإثباتضرورة منح سلطة واسعة للقاضي في  -

  
 أوتعدیل نص قانوني ذلك  لتأثره  بالقانون المقارن  إلىه ئالمشرع عند  لجو  إن

بعین  یأخذلم  ،واعتناق النهج اللبرالي اعتماده  لنهج معین كالتخلي عن النهج الاشتراكي 
خاصة وان العامل  هو   ،البلاد هالاجتماعي الذي  تعیشو الاعتبار الواقع الاقتصادي 

ن  بانتهاج الجزائر سیاسة اقتصاد السوق  نتج  عنه  أذ إمن هذه السیاسة،  الأكثرالمتضرر 
 یأت لم  لهذه المصطلحاتن المشرع  عند اقتباسه  أ إلاتسریحات العمال اقتصادیا  

بتعریف السبب الاقتصادي وكذا لم یحدد عناصره الأساسیة، لا الأسباب المكیفة للتسریح ولا 
الأسباب المبررة. له فإنه لم یحدد السبب الحقیقي والجدي الذي یرتكز علیه التسریح للنظر 

نیة وتوضیح في مدى تعسف صاحب العمل في قراره فعلى المشرع سد هذه الفراغات القانو 
  معانیها.
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كذا المشرع الجزائري لم یأت بتعریف الجانب الاجتماعي حیث قام باقتباسه من  -
 القانون الفرنسي دون إعطاء معنى لهذه الأخیرة في القانون الجزائري.

-94من المرسوم التشریعي  5وجوب سد الفراغ القانوني الذي تضمنته نص المادة  -
نب الاجتماعي من طرف المؤسسات التي تشغل التي تتضمن وجوب إعداد الجا 09

عمال فهذا  9عمال دون أي إشارة إلى المؤسسات التي تشغل أقل من  9أكثر من 
 الإجراء لا یمس هذه المؤسسات مما یترك المجال للمستخدم للتمتع بكامل سلطاته.

أنه  رغم أن الجانب الاجتماعي إجراء قانوني یلتزم صاحب العمل بإعداده وتطبیقه إلا -
لا یرتقي إلى مرتبة الاتفاق إلا بعد المصادقة علیه من قبل المنظمة النقابیة ولجنة 
التسییر. كما أن عدم إلزام  صاحب العمل بتنفیذ كافة الإجراءات الواردة في الجانب 
الاجتماعي وترك له الخیار في تنفیذ إجراء واحد فقط فهذا یقلص من حظوظ العامل 

فكان على المشرع إلزام صاحب العمل بالقیام بجمیع في البقاء في منصبه. 
الإجراءات الواردة في الجانب الاجتماعي إذ أن الهدف المرجو من هذا الأخیر هو 

 تفادي التسریحات الاقتصادیة وكذا التقلیص من نسبتها.

إن التفاوض الجماعي یعتبر ضمانة هامة وأساسیة للعمال المهددین بفقدان مناصب  -
ما أدى إلى تقلیص الرقابة حوله من جهة ومن جهة أخرى  في الكثیر  عملهم، فهذا

من الأحیان فممثلي العمال لیس لهم نفوذ لفرض آرائهم. كما أن آراءهم لیست إلزامیة 
إذ أن المشرع لم یلزم أصحاب العمل بالرد على الملاحظات التي تبدیها المنظمات 

  النقابیة ولا المدة الزمنیة للرد.
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الوطني الثاني حول الظروف  ، لملتقىبین التشریع الجزائري والفرنسي والمصري ا
علاقات العمل في التشریع الجزائري، جامعة جیجل  الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على

 .265 242-ص ،2010مارس  11-10یام أ
المتعلق بعلاقات العمل  90/11من قانون  73، تطورات المادة  عطا االله حمیدةبو  .3

علوم القانونیة والاقتصادیة السیاسیة ، تطبیقها، المجلة الجزائریة لل إشكالاتوبعض 
  .168-143، ص 2007، الجزائر، 2العدد 

بوشكیوة عبد الحلیم ، الرقابة القضائیة على تسریح العمال لأسباب اقتصادیة في  .4
القانون الجزائري، الملتقى  الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها 

مارس  11-10زائري،  جامعة جیجل إیام على علاقات العمل في التشریع الج
  .221 209- ص ص،2010

قار ،الفرق بین التسریح والتقلیص في المادة الاجتماعیة، نشرة القضاة، تجموعي  .5
  .140-133، ص ص 1999 الجزائر،قسم التوثیق 55العدد 

 نادیة ، النظام الداخلي في قانون علاقة العمل، المجلة النقدیة للقانون و العلم حسان .6
  .70-29،ص 2008السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، العدد الأول، 

،الجانب الاجتماعي للتسریح الاقتصادي، المجلة النقدیة للقانون والعلوم  وردیة فتحي .7
  .2010، 1السیاسیة، جامعة تیزي وزو، عدد 
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قانون معاشو نبالي فطة ، مبدأ حریة العمل من خلال مبادئ منظمة العمل الدولیة وال .8
والعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو، العدد  قو قالداخلي، المجلة النقدیة ، كلیة الح

  .62-37ص ،2008، 2
مسعود ، التسریح الفردي في تشریع العمل الجزائري مجلة العلوم القانونیة عدد  يمنتر  .9

   . 123- 113 ،ص ص2006خاص، الجزائر، 

، 2المجلة القضائیة، العدد  ،العمل الفردیةعمارة ، الجدید في علاقات  نعرورة. 10
  .224-213،ص 1993الجزائر

  النصوص القانونیة -رابعا

   :الدستور -1

 07/12/1996المؤرخ في  438-96 رقم سوم الرئاسيالمر منشور بموجب  1996 دستور–
  .1996سنة 76معدل و متمم، ج ر عدد 

  :الاتفاقیات الدولیة  -2

، المتعلقة بإنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب 1988، لسنة 158الاتفاقیة الدولیة رقم -
  .العمل، لمؤتمر العمل الدولي

 :النصوص التشریعیة  -3

العام للوظیفة  الأساسي،یتضمن القانون 2006جویلیة 15مؤرخ في  06/03 الأمر .1
 .2006صادر في  42عدد  ج رالعمومیة، 

،ج یتعلق بعلاقات العمل  المعدل المتمم  1990افریل 21مؤرخ في 90/11  انونقال .2
  .1990 صادر في ، 17عدد ر
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 ،1975لسنة 58-75معدل ومتمم للامر 2005جوان20مؤرخ في ال 05/10القانون  .3
 .2005 صادر في ،44عدد  ج ریتضمن القانون المدني الجزائري ،

، 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون إجراءات المدنیة والإداریة الجدید رقم  .4
 . 2008 صادر في 21، عدد ج ر

یتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم و  2006دیسمبر  11مؤرخ في  21-06قانون رقم  .5
   2006 صادر في 80عدد  ،ج رترقیة التشغیل 

العدد  ج رفیفري یتعلق بعلاقات العمل الفردیة،  27المؤرخ في  73/06 القانون رقم .6
  .ملغى  1982صادر في   02

یتعلق بعلاقات العمل في القطاع  1975أفریل  25مؤرخ في  75/31قانون رقم  .7
 ، ملغى.1975 صادر في 39عدد  ، ج رالخاص

العام  سيالأسا، یتعلق بالقانون 1978أوت  05المؤرخ في  78/12القانون رقم  .8
 .ملغى  1978صادر في  32عدد  ج رللعامل، 

، المتعلق بالوقایة من النزاعات 1990 فیفري 6المؤرخ في  02-90القانون رقم  .9
- 91الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب معدل ومتمم بالقانون رقم 

 . 1990صادر في  6ج ر عدد  ، 27
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة  06/02/1990المؤرخ في  04-90قانون رقم ال .10

صادر في    6ج ر عدد  ، 28-91في العمل و معدل ومتمم بالقانون رقم 
0199. 

 ج ریحدث التقاعد المسبق،  ،1994ماي  26المؤرخ في  94/01مرسوم تشریعي ال .11
 . 1994 صادر في، 34 عدد

على  ، المتضمن الحفاظ1994ماي  26المؤرخ في  94/09مرسوم تشریعي ال .12
صادر  34 ج ر عدد  الشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إرادیة.

  .1994 في
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  المراسیم التنظیمیة:-4

 الإعانات، یحدد شروط 2004 جانفي 3مؤرخ في  02-04مرسوم تنفیذي رقم ال .1
 ، 3عدد  ،ج رسنة  50و  35الممنوحة للبطالین ذوي المشاریع البالغین ما بین 

 .2004سنة 
یحدد كیفیات تطبیق  2005دیسمبر  12المؤرخ في  470-05المرسوم التنفیذي رقم  .2

المزایا الجبائیة و الجمركیة الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالین ما 
  .2005، سنة 81 عدد ج رسنة،   50-35بین 

الذي یحدد مستوى وكیفیات منح الامتیازات  386-07المرسوم التنفیذي رقم  .3
المتعلق  2006دیسمبر  11المؤرخ في  21- 06المنصوص علیها في القانون رقم 

  . 2007، سنة 77 عدد، ج ر بالتدابیر التشجیعیة لدعم و ترقیة التشغیل 
یتعلق بجهاز  2008أفریل سنة  19المؤرخ في  126-08المرسوم التنفیذي رقم  .4

  .2008لسنة  22 ، ج رالمهني  الإدماجالمساعدة على 
المتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي  127-08التنفیذي رقم  المرسوم .5

  .2008سنة ،  23 عدد ج ر ،الشهادات
، یعدل و یتمم المرسوم 2011مارس  6مؤرخ في  105-11المرسوم التنفیذي رقم  .6

 عدد ، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، ج ر126-08التنفیذي رقم 
 .2011، سنة 41
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  قرارات المحكمة العلیا-خامسا

الصادر عن الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا بتاریخ  111984القرار رقم  .1
20/12/1994 .  

(منشور في قانون العمل  24/09/1996قرار المؤرخ في   134407ملف رقم  .2
  الجزائري)

 ، المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة 04/06/1996المؤرخ في  135452ملف رقم  .3
 .1997المجلة القضائیة العدد الخاص بمنازعات العمل والأمراض المهینة لسنة 

الصادر عن محكمة العلیا  10/02/1998المؤرخ في  قرار 157883ملف رقم  .4
   .1999العدد الأول، الجزائر،  الاجتماعیة الغرفة

(منشور في قانون العمل 12/5/1998قرار المؤرخ في  160775رقم  ملف .5
  .الجزائري)

الغرفة الاجتماعیة المحكمة العلیا،  في  الصادر عن 197860الملف رقم  .6
11/07/2000.   

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 15/02/2000قرار مؤرخ في  1900ا88ملف رقم  .7
  .2001الجزائر، 

 2001المجلة القضائیة  14/03/2000القرار المؤرخ بتاریخ  191272الملف رقم  .8
   .2العدد

المجلة القضائیة، العدد الثاني،  2000-02-15قرار مؤرخ في  188909ملف رقم  .9
 .2001الجزائر، 
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، 1، المجلة القضائیة، العدد 14/02/2001قرار مؤرخ في  214574الملف رقم  .10
2002. 

الصادر عن الغرفة الاجتماعیة  17/02/2002، قرار مؤرخ في 116292ملف رقم  .11
  .2002الأول  المحكمة العلیا، المجلة الفضائیة العدد

(منشور في قانون  19/02/2002قرار المؤرخ في  بتاریخ  202970الملف رقم  .12
  .   العمل الجزائري)

(منشور في قانون العمل 12/05/2003المؤرخ في  قرارال  257733ملف رقم   .13
  الجزائري)

الغرفة  ، الصادر عن 03/2005/ 16المؤرخ في  الفرار 289603الملف رقم  .14
  .  2005المحكمة العلیا ، المجلة القضائیة، العدد الأول ،  الاجتماعیة

، الغرفة الاجتماعیة  الصادر عن،  13/04/2005بتاریخ  295759ملف رقم  .15
   .2005مجلة المحكمة العلیا. العدد الأول 

(منشور في قانون العمل  ،07/09/2005قرار المؤرخ في  311179ملف رقم  .16
  الجزائري).

(منشور في قانون العمل  ،16/03/2005المؤرخ في  قرار 293844ملف رقم  .17
 الجزائري).

، الصادر عن الغرفة الاجتماعیة، 2011جانفي 16مؤرخ في  575386ملف رقم  .18
  .2011، 01المحكمة العلیا، المجلة القضائیة ، العدد 
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  :مواقع الانترنیت

  

www.stratimes.com lf espx ?!= 28782879, le 19/01/2012 à 10 :20.   

  

 باللغة الفرنسیة    
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1. Bernard TEYSSIE, droit du travail volume. 12ème édition Litéc, Paris, 
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2. Gatumel DENIS,  Diment Denise, le droit du travail en France 2ème 

édition, Francis Lefebre, Paris, 1991,   

3. HAFNAOUI Nasri, la formation et la cessation de la relation de travail au 

droit positif algérien, éditions ZAKARIA, Alger, 1992. 

4. MASCLET Jean Cloude. Droit social. Edition Foucher 4éme édition 2009-

2010. 

5. NASR-EDDINE KORICHE Mohammed, Droit de travail Tome1, O P 

u, 2009. 

6. Roy Véronique. Droit de travail 2010. Edition Dunod. édition 14.2010.                
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Thèse magistère : 

- Yakoub Zina, l’insuffisance de la protection du travailleur en 

matière de licenciement droit algérien mémoire pour l’obtention 

du magistère en droit, option : droit des affaires, Faculté de droit, 

Mouloud MAMMERI-Tizi-Ouzou, 2007. 

 

Articles : 

1. André Caroline. L’essentiel de la jurisprudence du droit du 

travail. 2ème édition. Guoliono, lesctenso (sans Année)  
2. GREEN BACK, la preuve de l’absence du cause réelle et sérieuse en 

matière   de licenciement, revue droit  ouvrier, paris ,1978  

3. HAFNAOUI Nasri l’assistance du travailleur objet d’une 

procédure de licenciement Revue El djeich du mois d’avril,1998. 

4. lyon G, MG BONNETETE, la réforme du licenciement travers 

la loi de 13/07/1973 Revue de droit sociale, N° 10-11, année 

1973. 
5. Waquet Philippe – la cause économique du licenciement – droit social 

N°2 , Paris – février 2000. 

6. HAFNAOU Nasri I, de l’interprétation de la chambre sociale de la cour 

suprême relative à l’article 73 issu de la loi n°91/29 du 21/12/1991 

modifiant et complétant la loi n° 90/11 du 21/04/1990 relative aux  

relations du travail, in revu algérienne du travail n°33/2006 p 63-64. 

 



 

 

 

137 

  رســـــهـالف
  05   ............................................................................  مقدمة

  

  الفصل الأول:
  تكییف التسریح التعسفي

  09  ..................................  المبحث الأول: أسباب تكییف التسریح بالتعسفي
  10  .............................  المطلب الأول: عدم مراعاة القواعد الموضوعیة للتسریح

  11  ...............  الفرع الأول: القیود الموضوعیة الواردة على السلطة التأدیبیة للمستخدم
  11  ............................................  الخطأ المهني الجسیمأولا: ضرورة توفر 

 11  ................................................تعریف الخطأ المهني الجسیم -1

 12  ......................................  الحالات القانونیة للخطأ المهني الجسیم -2

 18  .............................................  مدى حصریة الأخطاء الجسیمة -3

  18  ...............................................................  موقف الفقه -أ
 18  ............  الرأي المؤید لسلطة صاحب العمل في تحدید الخطأ الجسیم-1-أ

 19  ...........  الجسیمالرأي الرافض لسلطة صاحب العمل في تحدید الخطأ -2-أ       

  20  ..........................................................  موقف القضاء -ب
 20  .....  سلطة صاحب العمل الفقهي الغالب فلي تقیید مسایرة القضاء للرأي1-ب

 21  ..............................................  تراجع القضاء عن موقفه2-ب

  22  ........  73/1ثانیا: ضرورة احترام صاحب العمل للإعتبارات الواردة فلي نص المادة 
 22  ........................  أن یراعي المستخدم الظروف الملابسة للخطأ الجسیم -1

 23  ........................................  المستخدم مشروعیة التسریحأن یثبت  -2

  23  ...............................  للتسریح الفرع الثاني: ضرورة توفر المبرر الاقتصادي
  24  ................................................  أولا: وجوب توفر السبب الاقتصادي



 

 

 

138 

 24  ................................................  المقصود بالسبب الاقتصادي -1

  25  ..................................................  تعریف المشرع الجزائري-أ
  26  .................................................  تعریف المشرع الفرنسي-ب
  27  .....................................  التعریف الفقهي للأسباب الإقتصادیة-ج

 27  ...........................................  الاقتصاديعناصر تحدید السبب  -2

  28المعیار المتعلق بشخص العامل...........................................-أ
 28المعیار المتعلق بالوظیفة................................................-ب

  29  .......................  ثانیا: ضرورة توفر الطابع الحقیقي والجدي للسبب الاقتصادي
 29  ...........................................  المقصود بالسبب الحقیقي للتسریح -1

  30  ...........................................  أن یكون سبب التسریح موجودا-أ
  30  .........................................  أن یكون سبب التسریح صحیحا-ب

 31  ......................................المقصود بجدیة السبب المؤدي للتسریح -2

  33  .............................  ثالثا: الأسباب المبررة لسبب التسریح لأسباب اقتصادیة
 34  ......................................................  الصعوبات الاقتصادیة -1

 35  ........................................................التحولات التكنولوجیة -2

 35  ...................................  إعادة التنظیم للحفاظ على نشاط المؤسسة -3

  37  ...............................  الثاني: عدم مراعاة القواعد الإجرائیة للتسریحالمطلب 
  38  ...................................  الفرع الأول: إجراءات تنفیذ قرار التسریح التأدیبي

  38  ...........................................  أولا: الإجراءات التأدیبیة مصدرها القانون
 39  ..............................................  وجوب سماع المستخدم للعامل -1

 40  ....................................................  استعانة العامل بزمیل له -2

 41  .............................  ضرورة التبلیغ الكتابي لقرار التسریح إلى العامل -3

  42  ..................................  الإجراءات التأدبیة الواردة في النظام الداخلي ثانیا:
 42  ............................  تكریس الإجراءات القانونیة ضمن النظام الداخلي -1

 42  ..............................................  إمكانیة وضع إجراءات جوازیة -2



 

 

 

139 

  43  ............................  ثالثا: الإجراءات التأدیبیة الواردة في الاتفاقیات الجماعیة
  45  ...............  الفرع الثاني: عدم إتباع الإجراءات الخاصة بإعداد الجانب الاجتماعي

  45  ...............................................  أولا: وجوب إعداد الخطة الاجتماعیة
 46  .......................................  ثانیا: وجوب احترام مراحل الخطة الاجتماعیة

  46  ..................................  المرحلة الأولى لإعداد الخطة الاجتماعیة -1
  47  ...................................  المرحلة الثانیة لإعداد الخطة الاجتماعیة -2

  48  ......................................................  إعادة توزیع العمال -أ
  48  .............................................  إنشاء أنشطة تدعمها الدولة-ب

 49  ......................................  الخطة الاجتماعیةالتفاوض حول وجوب ثالثا: 

  50  ...........................  رابعا: وجوب تبلیغ قرارا التسریح مع احترام مهلة الإخطار
 51  ....................................  تبلیغ قرار التسریح للعامل المعني بالأمر -1

 51  .......................................................  احترام مهلة الإخطار -2

  52  .....................................  المبحث الثاني: عبء إثبات التسریح التعسفي
  53  ................................  المطلب الأول: دور طرفي علاقة العمل في الإثبات

  53  .............................................  مستخدم في الإثباتالفرع الأول: دور ال
  54  ......................................  أولا: تقدیم المستخدم لأدلة قابلة لإثبات العكس

  55  ...............................................  ثانیا: إمكانیة إثبات المستخدم العكس
 55  .......................  الأصل: إمكانیة إثبات المستخدم العكس بكافة الطریق -1

 55  .................  استثناءا: تقیید سلطة المستخدم في استعماله لوسائل الإثبات -2

  56  .....................................  في الإثبات الفرع الثاني: الدور التكمیلي للعامل
  56  .....................................  أولا: الأصل : إعفاء العامل من عبء الإثبات

  57  .........................................  ثانیا: استثناءا: جواز للعامل إثبات التعسف
  58  ..................................  المطلب الثاني: سلطة القاضي في إثبات التعسف

  59  .................................  الفرع الأول: دور القاضي في تقدیر وسائل الإثبات
  59  ............................  أولا: المساهمة السلبیة للقاضي في تقدیر وسائل الإثبات



 

 

 

140 

  60  ..........................  ثانیا: المساهمة الإیجابیة للقاضي في تقدیر وسائل الإثبات
  61  .................................  الفرع الثاني: سلطة القاضي في تقدیر أدلة الإثبات

  61  ............................................  أولا: الدور التدخلي للقاضي في الإثبات
  62  ...................................  ثانیا: الوسائل المستعملة من القاضي في الإثبات

 62  ............................................................  اتخاذ الإجراءات -1

 62  ...........................................................  الإستعانة بالخبرة -2

  
  الفصل الثاني: 

  تقریر التسریح التعسفي
  65  ..............................  المبحث الأول: مجال رقابة القضاء للتسریح التعسفي

  66  ............المطلب الأول: رقابة القضاء لتوفر الشروط الشكلیة  لعرض  النزاع علیه
  66  .........................  الفرع الأول: رقابة القاضي مدى احترام طرق التسویة الودیة

 67  .................................................  أولا: اللجوء إلى المصالحة الداخلیة

 68  ...............................................  إلى المصالحة  الخارجیةثانیا:اللجوء 

  69  .........................................  مكاتب المصالحة عرض النزاع على-1   
  70  ...................................................  إجراءات المصالحةاحترام -2   

  71  ........................................  المصالحة الفرع الثاني:رقابة القاضي لنتیجة
  72  ....................................................  أولا: حالة تنفیذ اتفاق المصالحة

  72  ..............................................  ثانیا: حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة
  73  .......................  التسریح التأدیبيالمطلب الثاني: رقابة القضاء على مشروعیة 

  73  .....................  الفرع الأول: رقابة القاضي للقواعد الموضوعیة للتسریح التأدیبي
  74  ......................  أولا: اعتماد القاضي المعیار الموضوعي لتقدیر الخطأ الجسیم

 75  .........................  ضرورة مساس خطأ العامل نشاط الهیئة المستخدمة -1



 

 

 

141 

 76  ...............................  تقریر الخطأ بالنظر إلى الظروف الموضوعیة -2

  77  ...........................  لمعیار الذاتي لتقدیر الخطأ الجسیمثانیا: اعتماد القاضي ا
 77  ...................................  وجوب النظر إلى نیة العامل ودرجة وعیه -1

 78  .......................................  وجوب النظر إلى سلوك وسیرة العامل -2

  79  ......................  الفرع الثاني: رقابة القضاء الإجراءات الشكلیة للتسریح التأدیبي
  79  ........................................  أولا: رقابة القاضي على سلطة توقیع الجزاء

  80  ........................................  الدفاعثانیا: رقابة القاضي على ضمان حق 
  81  ........................  ثالثا: رقابة القضاء على عدم الجمع بین الإجراءات التأدیبیة

  81  ............................  رابعا: رقابة القاضي لاحترام المدة الزمنیة لتوقیع التأدیب
  82  ..........  المطلب الثالث: الرقابة القضائیة على مشروعیة التسریح للسبب الاقتصادي

  82  ......  لتسریح الاقتصاديالفرع الأول: رقابة القاضي لمدى توفر الشروط الموضوعیة ل
  83  ...................................  أولا: رقابة القاضي لمدى توفر السبب الاقتصادي

  84  ...............................  ثانیا:رقابة القاضي لحقیقة و جدیة السبب الاقتصادي
  85  .............  الفرع الثاني: الرقابة القضائیة على إجراءات التسریح للسبب الاقتصادي

  86  .......................................  أولا: الرقابة القضائیة على الخطة الاجتماعیة
 87  .............................  ى إعداد الخطة الاجتماعیة الرقابة القضائیة عل -1

 89  ......................  الرقابة القضائیة على التفاوض حول الخطة الاجتماعیة -2

 89  .............................  الرقابة القضائیة على تبلیغ قرار التسریح للمعني -3

 90  ................  الرقابة القضائیة حول معاییر انتقاء العمال المعنیین بالتسریح -4

 91  .....................................  ثانیا:الرقابة القضائیة بعد اجراء عملیة التقلیص

  93  ..............................  الثاني: الآثار المترتبة عن التسریح التعسفيالمبحث 
  93  ...............................  المطلب الأول: إعادة الإدراج العامل كتعویض عیني

  94  ...................................................  الفرع الأول: مفهوم إعادة الإدراج
  94  ..........................................................أولا: تعریف إعادة الإدراج

  



 

 

 

142 

  95  .........................................................  ثانیا: تقنیات إعادة الإدراج
 95  .....................  إعادة الإدراج عن طریق الصلح بین طرفي علاقة العمل -1

 96  ................................  الإدراج عن طریق الصلح أمام القضاءإعادة  -2

  96  ........................................  الفرع الثاني: الطابع الجوازي لإعادة الإدراج
 97  ......................................................  أولا: حالة قبول إعادة الإدراج

  98  .................................................  تعریف الإمتیازات المكتسبة-1
  99  ...........................................  كیفیة الحكم بالإمتیازات المكتسبة-2

 100  ...................................................  ثانیا: حالة رفض إعادة الإدراج

 100  ..................................................  كیفیة التعبیر عن الرفض -1

 100  ...................  ء الطابع الجوازي في حالة رفض إعادة الإدراجآثار إضفا -2

  ) 06دفع تعویض مالي لا یقل عن الأجر الذي یتقضاه العامل مدة ستة (-أ
  100  ........................................................  أشهر من العمل   
  100  ..................................  دفع تعویضات عن الأضرار المحتملة-ب

  101  .......................  المطلب الثاني: تقریر تعویضات مالیة للعامل المسرح تعسفیا
  102  ...............................................یض النقديالفرع الأول: مفهوم التعو 

  102  .....................................................  أولا: تعریف التعویض النقدي
  103  .............................  ثانیا: یتمیز التعویض النقدي في حالة الإنهاء التعسفي

 103  .................  تمییز تعویض التسریح التعسفي عن تعویض مهلة الإخطار -1

  103  .......................................................  من حیث التعریف-أ
  103  ........................................................  من حیث الغایة-ب
  103  ......................................................  من حیث الأساس-ج
  104  .............................................  من حیث شروط الاستحقاق- د
  
  
  



 

 

 

143 

 104  ........................  تعویض الإنهاء التعسفي عن تعویض التسریحتمییز  -2

  104  ........................................................  من حیث الهدف-أ
  105  ......................................................  من حیث الشروط-ب
  105  ......................................................  من حیث الشروط-ج
  105  .........................................  من حیث كیفیة تقدیر التعویض- د

 106  .....................  تمییز تعویض الإنهاء عن تعویض التأمین عن البطالة -3

  106  .......................................................  من حیث التعریف-أ
  106  .......................................................  من حیث السبب-ب

  107  ................................................  عویضالفرع الثاني: كیفیة تقدیر الت
  107  .....  أشهر 6أولا: دفع تعویض نقدي لا یقل عن الأجر الذي  یتقاضاه العامل لمدة 

  109  .........................................  ثانیا: دفع تعویض عن الأضرار المحتملة
  110  ..............................  المطلب الثالث: الجزاء الجنائي عن التسریح التعسفي

  110  ..................................  الفرع الأول: تسلیط غرامات مالیة على المستخدم
  111  .........  الموضوعیة والشكلیة للتقلیص من عدد العمالأولا: حالة مخالفة الإجراءات 

  111  .....................................  ثانیا: حالة عدم التصریح بتقلیص عدد العمال
  112  ...............  ثالثا:حالة عدم تسدید اشتراكات التأمین على البطالة والتقاعد المسبق

  112  .........................  رابعا: حالة تسریح عامل توفرت فیه شروط التقاعد المسبق
  113  .........................................  خامسا: حالة عرقلة مهام اللجان المشتركة

  113  ....................................  الفرع الثاني: فقدان المستخدم بعض الامتیازات
  114  ......  في الضمان الاجتماعيالاشتراك ة بالامتیازات المالیة وتخفیض نسفقدان أولا: 
  117  ..................................  ضریبیةالالامتیازات الضریبیة و شبه  فقدانثانیا: 

  120  ..........................................................................  الخاتمة
  124  ....................................................................  قائمة المراجع

  137  ..........................................................................  الفهرس
  



 

 

 

  صــــخــلـــم
  

یعتبر التسریح التعسفي ذلك الذي یتم خرقا للقواعد الموضوعیة والإجراءات الشكلیة   
المقررة قانونا، سواءا كان التسریح تأدیبیا أو إقتصادیا، فخروج صاحب العمل عن هذه 

  القواعد اعتبر قرار تسریحه تعسفي.

عبء إثبات العكس بكافة طرق الإثبات إلا أن ذلك لا  العملإذ یقع على صاحب   
یمنع العامل من إثبات تعسف صاحب العمل كلما كانت لدیه أدلة لیثبت خروج صاحب 
العمل عن سلوطاته، كما للقاضي عند سعیه لاكتشاف الحقیقة وضمانة لحقوق العامل 

  ملة قناعته.أعطى له القانون صلاحیة الإثبات وكذا البحث عن الأدلة لتك

كما یراقب القاضي مدى احترام أطراف علاقة العمل لحل الخلاف ودیا قبل اللجوء   
  إلى القضاء وكذا مدى شرعیة الإجراءات الشكلیة والموضوعیة للتسریح.

فعند لجوء الأطراف إلى القضاء یحكم القاضي إما بإعادة إدراج العامل إلى منصب   
) 06هما یحكم بتعویض نقد لا یقل عن أجرة ستة (عمله ففي حالة رفض إحداهما أو كلا

أشهر من العمل إضافة إلى ذلك فقدان صاحب العمل لبعض الإمتیازات وكذا ترتیب علیه 
كفایة بهذا المجال  جزاءات جنائیة جراء تعسفه في قراره، إلا أن المشرع الجزائري لم یتحكم

التلاعب بمقتضیات الحمایة  إذ تسوده نقائص وثغرات مما یفسح المجال لصاحب العمل
  الاجتماعیة للعمال وعدم إعطاء أي وزن للسلم الاجتماعي.


